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ليب اسأء انشإفي  امإدد لمتجا ئم والدالمشرع ابحث  و اتعدده و ايالقضان ثقل إ   
 اعتهالدول و تبين نجابعض  اخرى رست عليهأليب اسأو في تقليد أ ،ئية مبتكرةاقض
لطبيعة اة مع اعالمتجددة مر اكبة المو التغيير و اوجبت له فكرة أ ،ةالحياليب اسأفي  احهاونج

 .دولة مة وألبشرية لكل ا
دلة ومنصفة اكمة عالى محإ لتطلعائية و القضات الجهالرقي بمستوى افع اولعل د   

ل لاستقإية من ابد ،حيةلاصإت اعدة معترك ئري يخوضالجز المشرع اجعل ، للخصوم
ت احلاصلإاهذه  ،1212خير لسنة لأالدستوري التعديل اية الى غإ 2691ئر سنة الجز ا
ري ادلإائي القضالتطور ات اتتبع خطو  اولتناء محاثنألقليل القدر اولو ب اسنوضحه يلتا
لي التاب ف واستئنلإرية لادلإاري للمحكمة ادلإائي القضا جهازثه للاستحدإئري لحين الجز ا
ر الدول على غر ارت عليه بعض اس النهج على ماو  ،ثلالثاضي التقات  ادرج لاستكمإ
           نونالقابموجب  2691كم منذ سنة المحاستحدثت هذه إلتى الفرنسية الدولة ا

 اتهاصاختصإو  اسلوب عملهأوتم تنظيم  2691ديسمبر  12لمؤرخ في ا 2211-91رقم 
  .2699ير افبر  21لمؤرخ في ا 211-99لمرسوم رقم ابموجب 

ن اك ئية القضاجهزة لأاز من اي جهلأده اعتمإقبل ئري و الجز المشرع ان أ يمكن القول   
رت بين التى داقشة المناقضية  هو ما ذهب إليه فيو  ،قشةالمناللتمحيص و  ايخضعه

، هذه ائهالغإو أرية ادلإاكم المحاء على ابقلإان أبش ،لعدلارة اوز  خلية والدارتي اوز 
فضل أر اختيإثيرت بخصوص أ يلتاو  ،بديار عو الدكتور عما اليهإر اشأ يلتاقشة المنا
ء ابقلإاو أ افرنس اتركته يلتارية ادلإاكم المحاء الغإن يجب اك اذإ ائية، وعمالقضانظمة لأا

    .1كمالمحابقى على هذه ألذي اخلية الدارة اي وز أح ر و قد رج ،اعليه
كم هو تكريس المحالنوع من ا اء هذانشإمن  سمى الذي أراده المشرعلأا لهدفلعل او    
    لدولةالثقل عن مجلس انية رفع اوبدرجة ث ،ولىلأالدرجة اضى على درجتين بالتقا أمبد

تحقيق  يهم و هلأالثة و هي ابدرجة ثو  ،ضى للنقضاره كقاعتبإب صيل لأاو تعزيز دوره 
.ل بحثنا هذالاو هو ما سنعرفه من خ ئيةالقضالخصومة اف اطر ألة و خدمة العدا

                                                           
النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،  ديوان المطبوعات الجامعية،  عمار عوابدي، 1

 .299،  ص 1221الجزائر، سنة 
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       سته اهمية در أت منه و المستوخائج النتالبحث و ا انحن من موضوع هذ اهدفن امأ   
 اطهارتبإ ثل فيلمتمالرئيسي و افع الداى إل انرجعه اننإف ،رهاختيلإ ادتنالتى قافع الدو ا و
 امم ،استنار در ال مساستكمإة صفر  اتيحت لنأريين ادإكموظفين  اكونن ،لوظيفيال المجاب

لتي انونية القار اثلآاري وتتبع ادلإاالقضاء ت اءاجر إكثر على أع لاطلإا ايستوجب علين
ن م لمعرفةاع و لاطلإاكثر بأرية للتحصن ادلإالخصومة اء اجر إوكيفية  ،رالقر ا هذا ايحدثه

ره انخت اجعلتن ،لملمة بهادر المصالموضوع وقلة اثة احدن إخر فآنب او من ج ،نباج
لثة الثا ةلعلاو  ،حثينالبامن  الغيرن انونية لعله يكون مفيدالقالمكتبة اء لنزود به اثر إدة اكم

لذي يجعل الجديد اث استحدلإا اهمية  طبيعة هذألموضوع تكمن في ا الهذ ارناختيإمن 
  و بنقضةأو تفصيله أبشرحه  امإ ،نونالقارسي اد قبل من صبة للخوض فيهدة خاممنه 

      لشرحابي بقصد ايجلإاهمية لأانب اه جاعطينأله  اولناو نحن في تن ،و طلب تعديله
 .في ذلك ان وفقنإ او لغيرن اهزة لنادة جالتفصيل لنقدمه كماو 
 اتهاف في حد ذاستئنلإرية لادلإالمحكمة اهمية أهو قدر لموضوع ا اة هذهميأوقدر    
 او م ،ابقاحدة ساضي على درجة و التقات ائي قضى على كثير من سلبياز قضاكجه

 .صالخصوم بوجه خاحة على احدثه من ر أ
 اعترضت طريقنإت اه من صعوباوجدن انخفي م لا ،لموضوعا الهذ استناوفي ظل در    

ن نعتمد على احيلأافي كثير من  اجعلن امم ،امهانعدإجع و المر ا ب اهو غي اهبرز ألعلى 
ومن  ،حيةامن ن اري هذادلإاء القضال المختصة في مجالكتب اوين افروع بعض عن

  نونيةالقات لالمجات ات في صفحلاامية لعدة مقالمتر ات اسالدر اتبع بعض ن ،خرىأحية ان
 الغيرن اوسند اعون ايضأولوية ليكون هو لأانب ائه جاعطإنحن و  اهمية بحثنأ ادركنأ اوهن

 .حثينالبا ائنلامن زم
لدستوري لسنة التعديل استحدثه إ اتوضيح م لموضوعا الهذ اتنسافي در  استوخينإوقد    

ضي وعرض انية للتقاكدرجة ث ،فاستئنلإرية لادلإاكم اءه للمحانشإل لامن خ 1212
نية و المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المد 21-11لتنفيذي المرسوم اوتحليل ذلك وفق 

  .الإدارية
معتمدين في  ،تلاالحافي كثير من   لوصفيانب الجاتبع ولين في ذلك تامح     

 ،لالمجا ادرة في هذالصانونية القاللنصوص  لتحليليالمنهج اخرى على لأات لاالحا
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لحظ في ا الفنان حإ ،سةالدر اتمس موضوع  يلتانب الجو اف لكل ام بقدر كالملإاولين امح
  .أو خطأ اسهو  اعنه اغفلنأخرى أنب النقص في جو ا امسن نإذلك معتذرين 

نب ابقة مست بعض جو ات ساساعدة در  استوقفتنهذا إ ابحثن دراستنا لموضوع  وفي ظل   
لدقيق الموضوع بوجهه ايتحدث عن  لاماك القول لم نجد مرجعاسبق  اكم ان كنإلبحث و ا
 :لفرعيةاضيع المو اولت بعض اتن اكتب اوجدن انما  و 

ص اختصارية تنظيم و ادالإت ازعالمنانون اقان ب دكتور رشيد خلوفي، بعنو اكتك-22
رية ادالإت ازعالمنالمرجع في ان اف، بعنو ار بوضياب لدكتور عماكت، و ريادالإء القضا

ول المتناني الثارية و قسمه ادالإت ازعالنظري للمنار اطلإول لالمتناول الأبقسميه 
 .اتزعاة للمنيلتطبيقانب الجو ا

 اولناح ،في الجزائر ستئنافلإدارية للإالمحكمة ا نحن لموضوعودراستنا  اقشتناوفي من   
تجسد فكرة  هذه المحاكم منعت استطإكيف  لمتمثلة ا لمطروحةالية اشكلإابة على اجلإا
 .؟اجلهأت من أنشأ يلتاء القضاجية ازدو إ

 :ليةالتا خطةلاببسط  الية قمناشكلإاهذه لجة اولمع   
ن المحكمة الإدارية ول منه علأالفصل افي  اتكلمن ،لى فصلينإ اهذ ابحثن افيه اقسمن   

لذي بدوره او  ،هذه المحكمة تاسس و التنظيم و إختصاصأمبرزين فيه  ،للإستئناف
ري ادلإاء اريخي للقضالتالتطور اعن منه ول لأالمبحث افي  اتكلمن ،لى مبحثينإ هانقسم

   ستئنافلإدارية للإيها المشرع في إستحداثه للمحكمة اإعتمد علسس التى لأو ا ئريالجز ا
ختصاصات هذه المحكمة بشقيه إلى ع اني تكلمنالثالمبحث اوفي   ،و التنظيم الهيكلي لها

  .و الإرتباط ختصاصلإتنازع ا  يتو مسأل قليمي والنوعيلإا
دارية لإا المحكمة القضاء الإداري لدى دعاوي اولناتنلبحث اني من الثالفصل افي و    
شروط  ول لأالذي قسمناه هو بدوره أيضا إلى مبحثين تناولنا في المبحث استئناف لإل
قرار الصادر في الأمام هذه المحاكم وفي المبحث الثاني تناولنا لدعوى ات سير اءاجر ا  و 

  .تار اقر هذه اللطعن في اوطرق  ،ثار التى يرتبهالأحق هذه الدعاوي من ناحية ا
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و تراكم القضايا  ،في ظل الإنتقادات الموجهه للنظام القضائي الإداري الجزائري   
خاض المشرع الجزائري عدة تعديلات دستورية محاولا  ،المطروحة على مجلس الدولة

إبتداءا من تمديد  ،وتمكين الخصوم من تقاض عادل إيجاد الطريق الأمثل لتحقيق العدالة،
إلا ما تعارض منها مع المصلحة الوطنية، مرورا  2691العمل بالقوانين الفرنسية سنة 

اللذين ساعدا كثيرا في بناء النظام القضائي الجزائري  2669و  2696بدستوري سنة 
لمحكمة ا لاله إستحداثمن خ تم الذي ،1212لسنة  وصولا إلى التعديل الدستوري الأخير

، و التى يمكن أن نعرفها على أنها الدرجة الثانية ضمن السلم الإدارية للإستئناف
في هذا الفصل ، هذه المحكمة التى سنحاول التعرف عليها القضائي الإداري في الجزائر

مشيرين فيه ولو بنظرة موجزة إلى التطور التاريخي للقضاء الإداري الجزائري  ،من البحث
، مبينين فيه أيضا الأسس التى إرتكز عليها المشرع قبل إستحداثه لهذا الصرح القضائي

نظمته سواء من ناحية  يو إستصدار القوانين العضوية الت الجزائري لهذا الإستحداث
بإستحداث ما سمي بالأمين العام  هيكلية التنظيمالجديد في الإختصاص أو من ناحية 
   .212-11ص وفق مواد نظمها المرسوم التنفيذي الذي خصه بتنظيم قانوني خا
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  ستئنافلإدارية للإا وتنظيم المحكمة سسأ :ولل ا بحثلما
و كذا التنظيم الهيكلي  ،ستئنافلإدارية للإسس المنشأة للمحكمة الأقبل التطرق إلى ا    

ا علينا أن ـــان لزامــم، كــــا من المحاكـــن غيرهــــا عـــى تميزهـــاتها التــلها و إختصاص
    ي مست القضاء عامة ـــة التــــورات التاريخيـــالتطنخصص المطلب الأول للحديث عن 

      . داري خاصة في الجزائر عبر سنوات من إنشاءه و العمل بهلإو القضاء ا
 داريةلإالمحكمة ا إنشاء سسأو  لجزائرياداري لإتطور القضاء ا: ولل ا لمطلبا

     ستئنافلإل               
 شرنا سابقاأكما ث عدة تطورات لاإستكمال الهرم القضائي بدرجاته الث لقد سبق   

ن، هذه لآلى ما هي عليه اإداري لتصل لإاساهمت في ترسيخ مبدأ إزدواجية القضاء 
نوردها في سياق حديثنا ضمن بالسنوات ها عبر مراحل تاريخية براز التطورات نحاول إ

 :مايلي
ية اعلى غ 0381ئري من سنة الجز اري ادلإاء اريخي للقضالتالتطور ا :ولل الفرع ا

0101 
داري الجزائري و كنظرة عامة، يمكننا أن نقسم لإى التطور التاريخي للقضاء ابالرجوع إل   

 :هذا التطور إلى مرحليتن
 2696 ماقبل إلى 2912داري الجزائري من سنة لإمرحلة التطور التاريخي للقضاء ا :لاأو 
لفرنسي ائي القضام النظائري نهج الجز اري ادلإاء القضانتهج إوفي هذه المرحلة    
 التى مر بهاحل المر ان نفس إلي فالتاو ب ،نت مستعمرة فرنسيةائر كالجز ان أر اعتبإب
من مرحلة  اءابتدإلتطبيق اف في لاختإمع  ،ئريالجز اء القضا الفرنسي مر بهاء القضا
 2912بين سنة  ام اجدة تقريبانت متو التى كا ،ريةادلإائية و القضات الطلسالخلط بين ا
ر موظفى اء من كباعضأن يضم الذي كارة ادلإايسمي بمجلس  احيث عرف م ،2989و
       خرىأئية من جهة القضات الجهاو  ،لعسكرية من جهةالمدنية و اجهزة لأالدولة من ا

ري للفصل ادإمختلط  اقلن اصه كماتصخإن اوك ،1ضيالقالوزير اسم إك بانذأوعرف 

                                                           
  21ط  ،والتوزيع عطالله بو حميدة، الوجيز في القضاء الاداري تنظيم وعمل واختصاص، دار هومة للطباعة والنشر  1

 .11، ص 1221الجزائر،  لسنة 
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لموجهة ضد اينظر للطعون  ائي عندماوقض ،ريةادلإات ازعالمنافي  ائياونه ائيابتدإ
 .ديةالعام احكلإا
ن، قسنطينة ا، وهر رئالجز ات استحدث كل من مديريألذي المديرية اء مجلس اثم ج    

ئر سنة الجز افي  ءانشأوقد  ،تازعالمناسم مجلس إبخر سمى آ امجلس بعد اليتبعه فيم
ط الضبانه لم يكن يضم سلك أر اعتبإب  ،1ئية شبه مستقلةان يعتبر هيئة قضاك و 2981

 تالتعسفالنظر في ا هو صهاختصإل ان مجا، وكابقارة سادلإلالعسكرين عكس مجلس ا
 اتسم هذإوقد ، لفرنسية لحلهات السلطاحتى تدخلت  لاولم يدم طوي ،ريةادلإات اوز التجاو 
ت ازعائي للمناستثنإن يعتبر كمجلس اوك ،لفرنسيةارة ادلإضح لالو التحيز الس بلمجا
 .تابالغائب و الضر اصة بالخا

لضبط في اوب اليم، لتنصب بعدهاقلإالس المجلس بمجا استبدل هذأ 2986وفي سنة    
لس المجاوعرفت هذه  ،ريةادلإات اعالنز اللفصل في  ،ئيةلالو الس المجا 2986فيفري  29

 الي رئيسالو ان اوك ،ئيالقضاج ازدو لإام الى نظإضية ارة قادإلفرنسية من ارة ادلإابتحول 
 اية وعضو لام للو العامين لأالمتمثل في الحكومة اعده في ذلك مندوب ايس ،الهرم مجلسه

لدرجة ائية من الس قضالس مجالمجاعتبرت هذه أية، و لابعة للو التافق المر ار من بين ايخت
مقيدة  اتهاحيلاجعل ص الفرنسية ممالدولة ابة مجلس الرق اتهار اوتخضع قر  ،ولىلأا

 .ومحدودة
ن ائر، وهر الجز ا)لس المجاحي لهذه لاصلإالمرسوم اصدر  2611بر ــسبتم 21ي ــوف   

خلية الداح وزير اقتر إرين يعينون بمرسوم من امستش امرهأصبح يتولى أو ( قسنطينة
 2611ي ام 1لمؤرخ في المرسوم اة سطالس بو المجات هذه احيلالفرنسي، وتوسعت صا

لمبرمة بين العقود المتعلقة بات اعالنز ا المحلية وكذات اعالجماصة بالخات اعالنز التشمل 
 .لعموميةافق المر ات و ايلالو ا

     ر مرسوماصدإوتم  ،ريةادإكم الى محإلس المجاتحولت هذه  2611ي سنة وف   
ت اصاختصإعن  او يفصله اتهاصاختصإلس ويميز المجاينضم سير هذه   11-6182

                                                           
     1ختصاص القضاء الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط لإخلوفي، قانون المنازعات الادارية تنظيم ا رشيد  1

 .91ص  1221الجزائر، سنة 
2   Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif. 
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  .ريةادلإات ازعالمنامة على العاية لالو اص اختصإكم المحاصبح لهذه أو  ،لدولةامجلس 
   لذي او  2611وت أ 22لمؤرخ في ا 296-11لسنة صدر مرسوم رقم افي نفس و    

   تار المشروعية للقر التفسير وفحص اوي النظر لدعاكم  في اص هذه للمحاختصإوضح 
ئري على حد الجز الفرنسى و ائيين القضامين النظالمرسوم نقلة نوعية في ا اهذعتبر أو 
رية ادلإاكم المحاله لاستحدثت من خأ ،لمزدوجائي القضام النظلل تبنيه لاء  من خالسو ا

 .1قسنطينة ن وائر ووهر الجز افي 
بتمديد لفرنسي و عمل النهج ائري الجز المشرع ا انهج فيه يلتا ،للاستقلإاتي مرحلة ألت   
مر رقم لألره اصدإل لالوطني من خال لاستقلإاولى لنيل لأال فترته لالفرنسية خانين القو ا

لوطنية ادة السيانين مع القو ارض هذه الم تتعام 26912-21-12لمؤرخ في ا 91-211
 .لعنصريالميز اعد او تشتمل على قو أ

 ءانشإ  26913ن اجو  29لمؤرخ في ا 121-91رقم  الأمروبموجب  2691وفي سنة    
لنسبة النقض بالحكم باوكلت له مهمة أ و( العليالمحكمة ا)على لأالمجلس ايسمى  ابم

 .ريادلإاء النسبة للقضالدولة بادي ومجلس العاء اللقض
م ت 26914نوفمبر  29لمؤرخ في ا 119-91رقم  الأمروبموجب  2691وفي سنة    
 ائياقض امجلس 21 ءانشا  و  ،ريةادلإاكم المحافيه  ابم ،بقالسائي القضام النظامل اء كالغإ

سطة ابعد بو  اوسعت فيم يلتا ،لجهويةالغرف ايسمى ب احدث بمأ و ،محكمة 12يضم 
رية ادلإالغرف العمل باحيث تم  2699ن العمل به في جو ان اسري ءوبد ،5ت جديدةلاتعدي
ت اءالكفاوي ة ومحدودية ذالقضانتيجة لقلة ( قسنطينة ن وا، وهر رئالجز ا)ث لالثاطق اللمن
وترك  ،نيةاخرى من جهة ثأرية ادإء غرف انشلإلية المات اداعتملإاك من جهة و قلة انذأ

                                                           
 .11رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  1
، 1، ج ر ج ج، العدد نسيةرلفا ننياوبالق للعما ديدبتم قلمتعلا 2691-21-12فيرخ ؤم، 211-91 نوقان  2
 . 2691-2-22يخربتادرة لصاا

، 1، إنشاء المجلس الأعلى،المحكمة العليا، ج ر ج ج، العدد رقم 2691جوان  29المؤرخ في  129-91الأمر   3
 .باللغة الفرنسية

 .69، المتضمن التنظيم القضائي، ج ر ج ج العدد 2691مبر نوف 29المؤرخ في  119-91الأمر   4
 .19، ص 2699 طسعد عبد العزيز، أجهزة و مؤسسات النظام القضائي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،   5
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لمطروحة اكل الى حل للمشإلوصول اد و اجتهلإل اسعاو  لاامج الأمر اضي في هذاللق
 .1مهامأ

مر رقم لألمتمم لالمعدل و ا 2612ديسمبر  16لمؤرخ في ا 92-12 الأمرء اثم ج   
وعلى مستوى  العليالمحكمة ارية على مستوى ادلإالغرف ام اخذ بنظألذي او   99-2182
ئري الجز المشرع اليه إلذي تحول اء القضام وحدة اسم نظإعرف ب او مأئية القضالس المجا

 ايالقضارية تنظر في ادإحدة غرف الو المحكمة اخل الغرف دال تخصيص لامن خ
 ائيابتدإلفصل الغرف باوكلفت هذه  ،ديالعاء القضاخرى تنظر في أغرف رية و ادلإا

لتى تكون ات ازعالمنافي ( العليالمحكمة ا)على لإالمجلس ام امأف استئنلإبل لابحكم ق
ت العمومية ذات المؤسسا ىحدإو ألبلدية او أية لالو امتمثل في  اجهزتهأحد أو ألدولة ا
 .افيه ارية طرفادلإالصبغة ا
نفرد رئيس إحيث  ،ديةاحلأام اونظ ،كياشتر لإالنهج او إحتفظ ب 26193ء دستور اثم ج   
ضي القاوجب على أء، و اى للقضلعلإاللمجلس  اره رئيساعتبإة بالقضالجمهورية بتعين ا
 .كيةاشتر لإامة للثورة العالمصلحة افظة على المحا

حيث المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق  224-99رقم  ء تعديلاثم ج   
لمرسوم ا وقسم  غرفة 12لى إ غرف 21من  لغرفاوتم رفع عدد  ،همن 21دة الماعدل  
هذه الغرف المتضمن هو أيضا تعديل وتتميم قانون الإجراءات المدنية   2215-99رقم 

لس امج تسعةمل ـــــــحدة و يشاية و لاقليمي لو إص اختصإت ارية ذادإغرف  إلى قسمين،
ية جيجل ابج ،رتاتيس، اة، سيدي بلعبــن، قسنطينار ــــــوهئر، الجز اء اـــــس قضـــــمجل ،يـــــــه

                                                           
، ص 1221 ، لسنة، الجزائر 2عمار بوضياف، النظام القضائي في الجزائر، دار الريحانة للنشر والتوزيع، ط   1

292. 
 29المؤرخ في  218-99، المتضمن تعديل والتتميم، الأمر رقم 2612ديسمبر  16المؤرخ في  92-12الأمر   2

 .2611، لسنة 1، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر ج ج العدد 2699جوان 
 .68ج ر ج ج العدد  ،2619، المتضمن إصدار دستور لسنة 2619نوفمبر  11المؤرخ في  61-19الأمر   3
جوان  29المؤرخ في   218-99المعدل و المتمم للأمر رقم  ،2699جانفي  19الصادر بتاريخ  22-99القانون   4

 .28ج ر ج ج العدد  ، المتضمن  قانون الإجراءات المدنية 2699
 المعدل و، المتضمن تعديل الغرف الإدارية ،2699افريل  16المؤرخ في  221-99من المرسوم رقم  21المادة   5

 .29ج ر ج ج العدد المتضمن  قانون الإجراءات المدنية  2699جوان  29المؤرخ في   218-99المتمم للأمر رقم 
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 ء كل منالس قضاجم ،يتين وهيلاقليم و إخرى مختصة بأن و غرف اسكيكدة، تلمس
 الحقت بهاية سطيف و لاو و لبويرة ا الحقت بهاتزي وزو و  وست ار تمن الحقت بهاورقلة، و 

 .لمسيلةا
 0101الى غايه  0939ئري من سنه داري الجزالإالتطور التاريخي للقضاء ا: ثانيا
ت لاعدة تحو حدث ألذي ا 26961سنة ل يلدستور اتعديل لا منبداية  و تبدأ هذه المرحلة  
لثورة اعلى مستوى  وأ ،لتعدديةاح و انفتلإاده مرحلة اعتمإب ،لنهجاء على مستوى اسو 
نون ا، قلعملاون نات، قابانتخلإانون البلدية، قانون اق) نين اقو  ه لعدةر اصدإلمستحدثة في ا
 ...(  لمدنية  ات اءاجر لإا

 اهذ  ،لمدنيةات اءاجر لإانون المتضمن قا 112-62نون اصدر ق 2662وت أ 29ففي    
لخصوص  من ائي على مستوى القضانب الجامست  ،تالذي نتج عنه عدة تغير انون القا
س مجل 12غرفة على مستوى  12صبحت أرية حتى ادلإالغرف اق ال توسيعه لنطلاخ

ليه إر المشا  11-62ون نامن ق 1دة الماو قد بينت  ،اصهاختصإل ائي ووسع مجاقض
لمشرع ا نأدة  نجد الماو بحسب ئية القضالس المجالغرف في ات هذه اصاختصإ ،هلاعأ
رية محلية، فغرف ادإرية جهوية و غرف ادإلغرف، غرف اميز بين نوعين من ئري الجز ا
لس المجاء ادرة عن رؤسالصات ار القر ان في لالبطابلطعون اتختص بئية  القضالس المجا
         حية مشروعيةارية من نادلإالصبغة ات العمومية ذات المؤسسالبلدية و الشعبية ا

نت التعويض مهم كامة و طلب المسؤولية بصفة عالمتعلقة بات ازعالمنالتفسير و او 
لجهوية الغرف او ( رية ادلإالعمومية ات المؤسساو أية لإلو البلدية، ا) ارهاصدإجهة 

 .تايلالو ادرة عن الصالمشروعية التفسير ومدى ان و لالبطالطعون باتختص ب

                                                           
، المتعلق بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في 2696فبراير  19المؤرخ في  29-96المرسوم الرئاسي   1

 .26، ج ر ج ج العدد 2696فبراير  11إستفتاء 
 2699يونيو  29المؤرخ في   218-99المعدل و المتمم للأمر رقم  2662اوت  29المؤرخ في  11-62القانون   2

 .19المتضمن قانون الاجراءات المدنية ج ر ج ج العدد 
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ص اختصلإابتنظيم   26621ديسمبر  11لمؤرخ في ا  821-62لمرسوم اتكفل  و   
لجهوي للغرف اقليمي لإالتقسيم اخضع أ احينم ،نيةالثادته الجهوية في ماقليمي للغرف لإا
وكل غرفة  ،ورقلة ،رابش ،قسنطينة ،ناوهر  ،ئرالجز اكل من  ،خمسة غرفلى ارية ادلإا

 ان يلحق بهاوهر  ،لوسطات ايلالو  اصهاختصإئر يمتد الجز افغرفة  ابعة لهالتاليم اقلأاتشمل 
ورقلة  لغربي والجنوب ات ايلار و ابش ،لشرقات ايلاو  اقسنطينة يلحق به ،لغربات ايلاو 

هذه م احكأف ضد استئنلإاويكون  ،لشرقياجنوب لات ايلاليشمل  و  اصهاختصإيمتد 
 .العليالمحكمة ام امأت ار القر ا

ء اج اثهاستحدإئري الجز المشرع اول التى حالعميقة ات احلاصلإاو في ظل  ائماود   
ومجلس  العليالمحكمة اعمل كل من  منه 211دة المارجعت ألذي ا، 26692دستور 

وهو  ،ىحدة على حداصة تنظم عمل كل و اة خنين عضويالى قو إزع التنالدولة و محكمة ا
 :ليةالتانين القو ال صدور لامن خ لاتم فع ام
ت اصاختصإلمتعلق با 26693 ي ام 12لمؤرخ في ا 22-69لعضوي رقم انون القا -2

لذي او   ،هلاعألدستور امن  211دة الماسست له ألذي الدولة وتنظيمه وعمله  امجلس 
ضى اكق ،لاو أ ره اعتبإلمجلس با ام هذات مهوقد تعدد  2669ن اجو  21نشئ في أ
و أة ـــلتنظيميات ار اقر ــلاد  ـــء ضاـــــلغلإالطعون بات و ازعالمناي ــئي فانه ئي وابتدإ
 صهاختصإمن  يلتى هالمشروعية التفسير و مدى اصة بالخالطعون ا اوكذ، ةــلفرديا
نين من قبل القو اعلى  دقةالمصالتشريعي قبل ال المجارية في استشإره كهيئة اعتبإب انياثو 
 .نالبرلما

                                                           
، المتضمن تحديد قائمة المجالس القضائية  و  2662ديسمبر  11المؤرخ في  821-62المرسوم من  21المادة   1

 .19، ج ر ج ج العدد  إختصاصها الإقليمي العاملة
، ج ر 2669ديسمبر  21المؤرخ في  819-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2669نوفمبر  19دستور   2

 .19ج ج العدد 
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله، ج ر  2669ماي  12المؤرخ في  22-69القانون العضوى   3

 .11ج ج العدد 
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 191-69لتنفيذي رقم المرسوم ا منها ،سيم تنفيذيةالمجلس عدة مر ا اوقد نظمت هذ   
لمرسوم او  لمجلس ام بالعامين لأالمحدد لتصنيف وظيفة ا  26691كتوبر ا 21لمؤرخ في ا
ء ايين رؤوست تعالذي حدد كيفيا  26692وت ا 16لمؤرخ في ا 191-69لتنفيذي رقم ا
ضافة إلى ماصدر في حقه من قوانين عضوية لإبا ،لدولةام لمجلس اقسلأالح و المصا
نون المتمم للقالمعدل و ا 1222يوليو  19لمؤرخ في ا 21-22لعضوي رقم انون القاك
 .الخاص بإختصاصات هذا المجلسو  ،ابقاليه سإر المشا  223-69لعضوي رقم ا
لذي وضح ا 12294رس ام 28لمؤرخ في ا 21-29لعضوي رقم انون القا و    
 .لدولةاري لمجلس استشلإاص اختصلإا
كم المحاء انشإلمتعلق با 26695 يام 12ي ف لمؤرخا 21-69لعضوي رقم انون القا -1
 ارهاعتبإبولى لأادته ال ملامن خ اوعمله اصهاختصإل امج ايضألذي بين ارية  و ادلإا

 صلــلفادد بـــتلمحاير ـــــق  وغــلمطلاص اختصلإا اء هذاوقد ج ،مالعانون ائية للقاكجهة قض

ت ات ذالمؤسساو أ اجهزتهأحد إو ألدولة التي تكون ا ايالقضاول درجة في جميع أك
  .افيه ارية  طرفادلإالصبغة ا
ت اصاختصإلمتعلق با 26696ن اجو  21لمؤرخ في ا 21-69 لعضوي رقمانون القا-1

لدستور امن  211دة المالمحكمة اسست لهذه أ وقد ،اوعمله ازع وتنظيمهالتنامحكمة 
ت لاالحالفصل في اتؤسس محكمة تتولى  ابعة بنصهالر ا افي فقرته ابقاليه سإر المشا
  .لدولةاو مجلس  العليالمحكمة اص بين اختصلإازع اتن

                                                           
المحدد لتصنيف وظيفة الامين العام لمجلس الدولة ج ر  2669اوت  16المؤرخ في  191-69يذي المرسوم التنف  1

 .98ج ج العدد 
المحدد لكيفيات تعيين رؤساء المصالح و الاقسام لمجلس  2669اوت  16المؤرخ في  191-69المرسوم التنفيذي   2

 .98الدولة  وتصنيفه ج ر ج ج العدد 
المؤرخ في  22-69المعدل و المتمم لقانون العضوي رقم  1222يوليو  19لمؤرخ في ا 21-22القانون العضوي   3
 .81، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله ج ر ج ج العدد  2669ماي  12
 22-69المعدل و المتمم لقانون العضوي رقم  1229مارس  8المؤرخ في  21-29لقانون العضوى   4

 . 21المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله ج ر ج ج العدد   2669ماي  12المؤرخ في 
 .11، يتعلق بالمحاكم الادارية ج ر ج ج العدد  2669ماي  12المؤرخ في  21-69قانون   5
، يتعلق باختصاصات محكمة  التنازع  وتنظيمها و عملها ج ر ج ج  2669جوان  1المؤرخ في  21-69قانون   6

 .16العدد 
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ري ادلإاء القضاة ابين قض ائهالمزدوج لقضالتمثيل ا ادهاعتمإهو  ،لمحكمةايميز هذه  اوم
ى إلفة اضلإاب( العليالمحكمة اة الدولة و قضاه مجلس اقض) دي العاء القضاة او قض

 .صاختصلإازع اجهة فصل في تن ارهاعتبإلتحكيمي بابع الطاذو  اصهاختصإ
     ئيةالقضاجية ازدو لإام اخذ بنظأئري قد الجز المشرع ان أنجد  ،لدستورا ال هذلاومن خ   

ء القضائل امور مسأوترك  ،ريةادلإالطعون الدولة للنظر في احيث خصص مجلس 
لى محكمة إ ابينهم ازع في مالتنامور أي حين جعل فصل ف ،العليادي للمحكمة العا
يونيو  21لمؤرخ في ا 22-21لعضوى رقم انون القاصدر  ،لكذو قصد توضيح  ،زعالتنا

ت كل من لاوضح بشكل جلي مشتمألذي الجديد ائي القضالتنظيم المتعلق با ،12211
  .(رية ادلإاكم المحازع  و التنالدولة ومحكمة امجلس )ئة القضاهزة جلأا
دي العائي القضام النظائي القضالتنظيم ايشمل  » منه 21دة المال نص لامن خ اوهذ   

لتنظيم ايشمل  »منه  28دة الماو   2«زع التناري ومحكمة ادلإائي القضام النظاو 
 .3« ريةادلإااكم المحالدولة و اري مجلس ادلإائي القضا

  اهذ  ،12294يرافبر  11لمؤرخ في ا 26-29رقم  إم  إق لذي مس التعديل اء اثم ج   
ن استبيلإاقصد  ،هب لالاستدإو  اداستشهإن احيلأاليه في كثير من إلذي سنرجع انون القا
لمرجع اره اعتبإب ،فاستئنلإرية لادلإاة مكالمح لاعمأت و سير اصاختصلإلتوضيح ا و

 .لمفعولارية السارية ادلإات اءاجر لإالجميع 
 29لمؤرخ في ا 22-29نون رقم ابموجب ق 1229لدستوري لسنة التعديل اء اثم ج   
ئي القصام النظاي جديد بخصوص أتي بألدستور لم يا ان هذأحظ لالماو   12295رس ام
وتعزيزه  ،مةلأالتى مست مجلس الجوهرية اته لاتعدي في ن يحسب لهان كإو  ،ريادلإا

  .تالحريالحقوق و اعديد من لو دسترته ل ،نيةالبرلمابة الرقالية لعم

                                                           
 1221، لسنة 12المتعلق بالتنظيم القضائي ج رج ج العدد  1221يوليو  21المؤرخ في  22-21القانون    1
 .المصدر نفسه 22-21من القانون رقم  1المادة  2 

 .المصدر نفسه 22-21من القانون رقم  8المادة   3 
مدنية و الادارية ،ج ر ج ج العدد المتضمن قانون الاجراءات ال ، 1229فبراير  11المؤرخ في  26-29ق ا م ا     4
12. 
 .28،المتضمن التعديل الدستوري ج ر ج ج، العدد  1229مارس  29والمؤرخ في  22-29القانون    5
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رية ادلإالمحكمة استحدثت بموجبه ألذي ا 12121لدستوري لسنة التعديل ا اخير أ و 
 .استناف موضوع در استئنلإل

ف استئنلإرية لادلإاكم المحاء انشإ سسأ :الفرع الثاني  
ئم اسس ودعأيبنى على  اماو عأ اصان خاء كامة سو از بصفة عاي جهأء انشإن إ   

  .هتنظيم ه ول عملاتحدد مج و جله،أنشئ من أ ام بمالقياتمكنه من 
لتي ائم الدعاسس و لأان نكشف هذه أبد لا ،اهذ الموضوعن استناونحن في خضم در    
  .فاستئنلإرية لادلإاكم المحاسمي باء مانت ور اك
  لدستورياس اسلا :لاأو 

ضي التقالمتمثلة في درجة ا ،ئريالجز اء القضا لهرمافي تقسيم نية الثالحلقة اب ايغ   
صة ال خالمجا الدولة في هذات مجلس اصاختصلإلتي وجهت ات ادانتقلإاف و استئنلإاب

ء انشإئري يفكر في الجز المشرع اجعلت  ،لطعناف و صفة استئنلإافي جمعه بين صفة 
لتعديل افي  لاتم فعاوهو م ،لقديما لمنهجاويتخلى عن ، فاستئنلإرية لادلإاكم المحا
يمثل   «لتي نصت على او  ،نيةالثا افي فقرته 216دته افي م 1212لدستوري لسنة ا

رية ادلإاكم المحاف و استئنلإرية لادلإاكم المحال اعملألمقومة الهيئة الدولة امجلس 
رة نستشف بروز اشلإال هذه لامن خ 2«رية ادلإاد المو اصلة في الفاخرى لأات الجهاو 
 ريةادلإاكم المحايسمى ب اد ملالمتمثلة في مياضي و التقالمفقودة في درجة الحلقة ا
 .فاستئنلإل
صبح أو  ،ريادلإاء القضاكل اكمل هيأئري قد الجز المشرع الجهة يكون اد هذه لاو بمي   

لمحكمة او يتوسطه  ،لدولةاو يعلوه مجلس  ،ريةادلإاكم المحاعدته ايتكون من هرم ق
نت التى كات ادانتقلإاكم يكون قد قضى على المحالنوع من ا اف، و بهذاتئنسلإرية لادلإا

ن ملقى على الذي كالكبير العبء اح از أخرى قد أومن جهة  ،من جهة ابقاتوجه له س
 ايالقضامد أهيك عن طول اروقته، نأ انت تشهدهالتى كات اكمالتر الدولة و اتق مجلس اع

 .لخصوم في نيل حقوقهماوتعب 
                                                           

ج ر ج ج ،  1212المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  ،1212ديسمبر  12المؤرخ في  881-12المرسوم الرئاسي   1
 .91العدد 

 .السابقالمصدر  ،881-12الرئاسي  من  المرسوم 216المادة   2
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 لتنظيمياو  نونيالقاس اسلا :ثانيا   
لمحدثة الموضحة و ات التشريعانين و القو الت اتو  ،لذكرالف السالدستوري اللتعديل  اتبع   

لمتعلق ا 12121رس ام 22 لمؤرخ فيا 22-12 الأمرحيث صدر  ،كمالمحالهذه 
م امأف استئنلإالطعون باوضح كيفية ألذي او  ،تابانتخلإام المتعلق بنظالعضوي انون القاب
 .بيةانتخلإات اعالنز المتعلقة بائل المساف في استئنلإرية لادلإاكم المحا

ئي  القضالتقسيم المتضمن ا 12112ي ام 21لمؤرخ في  ا 21-11نون القاء اثم ج   
ئر الجز افي كل من  ،فاستئنلإرية لادإكم امح ةث ستاحدإعلى  29دته الذي نص في ما
 .رابش ،ستار تمن ، ورقلة ،قسنطينة، ناوهر  ،صمةالعا

كل المتعلق بتنظيم هيا  1211ن اجو  26لمؤرخ في ا 22-11لعضوي انون القاء  اوج   
رية ادلإالمحكمة ات صااختصإمنه    16دة الماوضح في ألذي اري ادلإاء القضام النظا
ف استئنإف جهة استئنلإرية لادلإالمحكمة اتعد « ن أف حيث نصت على استئنلإل
 ايالقضالفصل في اب ايضأوتختص   ،ريةادلإاكم المحارة عن دالصامر او لأام و احكلأا
  .3«صةابموجب نصوص خ المخولة لها

لمتعلق بتنظيم ا 22-69لعضوي انون المتمم للقالمعدل و ا 22-11لعضوي انون القاثم    
يختص مجلس  « صلتي تناو  ،منه 22دة الما اسيم لاته اصاختصا  و   ،لدولةامجلس 

ف استئنلإرية لادلإالمحكمة ادرة عن الصات ار القر اف في ائنستلإالفصل في الدولة با
درة عن الصارية ادلإات ار القر اء وتفسير وتقدير مشروعية الغإوي افي دع ،ئرالجز المدينة 

نون القاثم  ،4«لوطنيةالمهنية ات المنظماو  ،لعموميةات الهيئاو  ،لمركزيةارية ادلإات السلطا
لذي يوضح كيفية او  إم  إق لمتضمن ا 26-29نون المتمم للقالمعدل و ا 11-21
 .فاستئنلإرية لادلإاكم المحام امألمتبعة ات اءاجر لإا

                                                           
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج  1212مارس  22المؤرخ في  22-12الأمر   1

 .1212، لسنة 21العدد         
 . 11المتضمن التقسيم القضائي، ج ر ج ج  العدد  1211ماي  21المؤرخ في   21-11القانون   2
المتعلق  بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج رقم   1211جوان  26المؤرخ في  22-11ن القانون العضوى م 16المادة   3
82. 
المتعلق بتنظيم مجلس    1211جوان  26المعدل والمتمم  المؤرخ في  22-11القانون العضوي من  22المادة   4

 .82الدولة، ج ر ج ج العدد 
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ف في كثير من استئنلإرية لادلإالمحكمة امر سير وعمل أئري الجز المشرع القد ترك و    
جة الحاد عدة تتطلب التوضيح مو  اعاتبإتصدر  ،ت لنصوص توضيحية وتنظيميةلاالحا

من   16دة المال في نص المثاتم توضيحه على سبيل  ام اوهذ ،اوتوضيحه التفسيره
 ايضأتختص و  «بقوله خيرة لأا ارتهافي عب ،ابقاليه سإر المشا 22-11لعضوي انون القا
 .1« صةابموجب نصوص خ المخولة لها ايالقضالفصل في اب
 لذي حددا 1211ديسمبر  22لمؤرخ في ا 811-11لتفيذي المرسوم اء اوعليه فقد ج   
 .فاستئنلإرية لادلإاكم المحارية و ادلإاكم المحاص اختصإئر ادو 
ت الذي حدد كيفيا 1211رس ام 29 لمؤرخ فيا 212-11لتنفيذي المرسوم اء اثم ج   
 اكثر توضيح في بحثنأليهم بإوسنتطرق  ،2فاستئنلإرية  لادلإاكم اري للمحادلإالتسيير ا

 .اهذ
 ستئنافلإدارية للإم ايكلي للمحاكالتنظيم اله: المطلب الثاني

 في شكل غرف محددة  ،فاستئنلإرية لادلإاكم المحائري الجز ارع ــــلمشام ــــد نظــــلق   
             22-11 لعضوي رقمانون القامن  18دة الماحيث نصت  ،ط وحجمهالنشاحسب طبيعة 

ف في غرف انــــستئلإة لــــريادلإاكم اـــــمحلام و اــــــقسأي ــــــــة فــــــــــريادلإاة ــــــــلمحكماتنظم  «
ن رئيس كل ـر مــــمأب ـــــي بموجـــــئالقضاط اشـــــلنام ـــــــة وحجــــب طبيعــــحس ايحدد عدده
 .لدولةافظ اي محاع ر لاستطإ ئية بعداجهة قض

لمحكمة الى فروع  وغرف إة  ــــريادلإاة ــــلمحكمام اـــــقسأم ــــء تقسياضـــــــقتلإاد ــــــن عنـــــيمك   
في  المنصوص عليهات ايـــلكيفال و اكــــشلأل اوفق ام يحدد عددهاقسألى إف استئنلإرية لادلإا
 .3« هلاعأولى لأالفقرة ا

رية منوط ادلإالمحكمة الغرف باء انشإمر أن أحظ لادة نالمال نص لاومن خ ،ومن ثم   
 بع ابط ائهانشإيحدد طبيعة  ،لدولةافظ اي من محألر اء ابدإئية بعد القضالجهة الى رئيس إ

                                                           
 .، المصدر السابق22-11: من القانون العضوي رقم  16المادة   1
مارس مارس،يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية و  29المؤرخ في  212-11المرسوم التنفيذي   2

 29المحاكم الإدارية للإستئناف، ج ر ج ج العدد رقم 
 .المصدر السابق 22-11من القانون العضوي رقم  18المادة   3
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تفصل   ،تاجالحالظروف و اء اقتضإب اوحجمه ومرهونة في تقسيمه ،لموكلة بهاط النشا 
نون القامن  11دة الماه ـــت عليــنص اعية كماة جمــــه بتشكيلـــــمامألمطروحة ا ايالقضا في
عية ارية بتشكيلة جمادلإاكم المحاف و استئنلإرية لادلإاكم المحاتفصل  « ابقوله ته اذ
ترك ف ذلك لانون على خالقالم ينص ارة ماو عب 1« ف ذلكلانون على خالقالم ينص ام
 اوفق الحكم فيهايسند   ،ماحكأط استنبإل مفتوح لكل مستجد قد يحدث يستلهم منه المجا

صل في لأان ان كإسبة لكل قضية مطروحة و المنالتشكيلة انون و حسب القات اللمتطلب
 اوفق تفصل  1مكرر  622دة المابموجب  و انهأف استئنلإرية لادلإاكم المحافصل 

ن برتبة اعدامن بينهم رئيس و مس ،قللأاة على اثة قضلاتتكون من ث ،عيةالتشكيلة جم
لى ا بــالمطل اذـــله امنــــوع بتقسيـــــرق للموضــن نتطأ انــــولاق حاسي اوفي هذ ،رامستش
 :اوهم ينـفرع

 فاستئنلإرية لادلإاكم ائية للمحالقضاكل الهيا: وللا االفرع 
بما فيها الهياكل القضائية  ،في إطار الحديث عن الهياكل القضائية في مجملها    

أوضح نوعين من الهياكل  ،نجد أن المشرع الجزائري ،للمحكمة الإدارية للإستئناف
 :القضائية وهما 

 لحكماة اقض :لاأو 
تتشكل  «ولى على لأا افى فقرته 22-11لعضوري رقم انون القامن  12دة المانصت    
  :حكم ةاالقض ف مناستئنلإرية لادلإالمحكمة ا
 قللأالدولة على ار بمجلس ارئيس برتبة مستش -
 ءاقتضلإاثنين  عند إئبين ان وأئب رئيس ان -
 ء غرفارؤس  -
 .ءاقتضلإام عند اقسأء ارؤس -
 .2«رين امستش  -
 ن يكونلأطه اشتر إلفرنسي  في المشرع احذو  اتقريب ائري حذالجز المشرع ان أحظ لالماو    

                                                           
 بقالمصدر السا 22-11ي من القانون العضو  11المادة   1
المصدر نفسه 22-11من القانون العضوي  12المادة   2  
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  .رالمحكمة برتبة مستشارئيس 
رته ار قر اصدإلمنصب في التي يتطلبه اءة الكفالخبرة و انب اهو ج ،لعلة من ذلكاو    
 21دة الما التي وضحتها ،تهاصاختصإر اطإنيط به في ألذي اوتمكنه من دوره  ،مهاحكأو 

لحكم في اة ائية توزيع قضالقضالجهة ايحدد رئيس «   22-11لعضوي رقم انون القامن 
مر بعد أء بموجب اقتضلإالفروع عند او أم اقسلأاو ألغرف ائية على اية كل سنة قضابد
يجوز له ، لةالحالدولة حسب افظ او محألجمهورية او وكيل أم العائب الناي أع ر لاستطإ
 1« و قسمأكثر من غرفة أضي في القايمكن تعيين نفس ، و قسمأفة ي غر أس أن ير أ
لتي انون و القامن نفس  29دة الما اءت بهاي جتلاخرى  لأات اصاختصلإاى إلفة اضلإاب

لمكلفين اة القضات  وتعيين الجلساد انعقإكن امأم و ايأت و اعامنحت له حق تحديد س
   مالعائب الناي أع لر لإستطإبعد  ،نأشلا امر في هذاو لأره اصدإسطة ابو  ائهاثنألعمل اب
قتضت إ امر كلماو لأانية تعديل هذه امكإمع  ،تلاالحاحسب  اوهذ ،لدولةافظ او محأ
 .لضرورة لذلكا

ت تحديد احيلاص ايضألتخوله  ،ليهإر المشانون القامن نفس  22دة الماءت اثم ج   
لمكلفين اة القضاوتعيين  ،يةئالقضالعطلة ال لاخ( لجلسةاليوم ونوع اعة و السا) ت الجلسا
ئب الناي أع لر لإستطإبعد  ،جةالحاحسب ضرورة  مر واو أسطة ابو  اوكله ،ائهاثنألعمل اب
 .ايضأمر او لأانية تعديل هذه امكإمع  ،لدولةافظ او محأم العا
رية ادلإالمحكمة المشرع لرئيس ا اهلاأو لتي ات اصاختصلإانب ان كله من جاك اهذ   
ء امة لجميع رؤساصل مشتركة وعلأات في اصاختصلإانت هذه ان كا  و  ،فاستئنلإل
ة ـــلمحكماس ـــى رئيـرع علـــلمشاب ـــوجأد ـفق ،رـخآب ــنان جــــم ،ةــئياــلقضات اــــــلجها
رية ادلإابعة للمحكمة التارية ادلإاكم المحارير ابتق اد تقرير مرفقاعدإف اـــــستئنلإلة ـــريادلإا
 اوهذ  ،تار القر المطروحة في تنفيذ ات الياشكلإاقيل و العر ات و الصعوباح ف، توضاستئنلإل
 1211جويلية  11لمؤرخ في ا 21-11نون رقم اقمن  696دة المانصت عليه  ام
 امرفق اف تقرير استئنلإرية لادإية كل سنة يوجه كل رئيس محكمة افي نه «لمتمم المعدل و ا

لتنفيذ ات الدولة حول صعوبارئيس مجلس  لىإ ابعة لهالتارية ادلإاكم المحا ريرابتق

                                                           
 المصدر السابق  22-11من القانون العضوي رقم  21المادة   1
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 .1«الحلول لهاح اقتر ا  ينة و المعات لااشكلإاومختلف 
 انمإللعيوب و  از ابر إصل ليس لأاهو في  انمإ ،معالجالتقرير ا اد هذاعدإن أالواضح و    
ء رئيس اعطإل لالموجودة من خانونية القات الخلل للهفو ا، حتى يتم سد عبرللط استنبإهو 

نونية  القادة الماعة  ائي في صنالقضاد اجتهلإالحلول و از ابر لإوسع لأال الخيالمحكمة ا
ثغرة ولسد  ،لامستقب انين تضبطهاقو  اغ و تكيف حسبهاحتى تص ،دثة مستجدةالكل ح

ئب ينوب عنه افه بنلاستخإوجب ألمشرع ان إف ،نع لهاو حدوث مألمحكمة اب رئيس اغي
حيث نصت  ،ابقاس اق معنالمسا 22-11رقم نون القامن  11دة المات احسب مقتضي

رية ادلإالمحكمة او رئيس أرية ادلإالمحكمة انع لرئيس الة حدوث مافي ح«  على 
حد لأنع الة حدوث ماقدم رئيس غرفة وفي حأتعذر ذلك ينوبه  اذا  ئبه و اف يخلفه ناستئنلإل
لمحكمة ا و رئيسأرية ادلإالمحكمة امر من رئيس أخر بموجب آض اة يستخلفه قالقضا
ر المستشاب صفة اغي ،3ضلبعايطرح  ،بةالنياسلوب أوفي  2«ف استئنلإرية لادلإا
لذي ائب النالشرط في ا ادة لم توضح هذالمان ألرئيس  كون المطلوبة في شخصية ا

لث في قوله الثالحل افي  اركهالمشرع قد تدان أنرى نحن  ان كنا  و  ،لمحكمةاسة ايتولى رئ
لة على خبرة لالدافية اك اقدم هنأرة ان عبلأ ،قدم رئيس غرفةأتعذر ذلك ينوبه  اذإ و

ءت او ج ،ء غرفالحكم عن رؤساة ادة في تشكيلة قضالماثم تحدثت  ،وحنكة من ينوب
      المخصصة لهالغرفة الحكم في كل قضية مع اشى طبيعة الكلمة نكرة لكي يتماهذه 
دة المامع نص  اشياء تماقتضلإام عند اقسأء احضور رؤس ادة في تشكيلتهالماوجبت أو 
 .ماقسألى إرية ادلإالمحكمة اتم تقسيم غرف  اذإ الة مانون في حالقات امن ذ 18
 لدولةافظة اة محاقض :ثانيا
 22-11:نون رقمالقامن  12دة المانية من الثالفقرة ائري في الجز المشرع اتطرق    
ن ـــــــي مــــــناوع ثــــلى ناف ائنستلإرية لادلإالمحكمة افي سرده لتشكيل  ،لذكرالف السا
 ة القضا

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ج  1211جويلية  21المؤرخ في   21-11من  القانون   696المادة   1

 .1211 ، لسنة 89ر ج ج العدد رقم 
 .المصدر السابق  22-11من القانون العضوي رقم  11المادة   2

221ص ، القضاء الاداري في الجزائر،  المرجع السابق عمار بوضياف ، 3  
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 :لتخصيص وهماليهم بإر اشألدولة و افظة اة محاوهم قض
 قللأالدولة على ار بمجلس افظ دولة  برتبة مستشامح »
 .1«ءاقتضلإاثنين عند إو أعد افظ دولة مسامح -
طة انإمر أ ،ابقاليه سإر المشا 22-11لعضوي  رقم انون القامن  19دة المارجعت أو    
  1229ير افبر  11 لمؤرخ فيا 26-29رقم  إم  إق إلى لدولة افظ ام محام ومهاحكأ
ء في احيث ج 111يوليو  21ي ــــؤرخ فــلما 21-11نون رقم القالمتمم بالمعدل و ا

ف استئنلإرية لادلإالمحكمة او أرية ادلإالمحكمة الدولة لدى افظ ايتولى مح «   اهــــنص
 .2« صةالخالنصوص ا وام  اق به بموجب  لمنوطةام المها

مس  الخالقسم افي   622لى ا 961د من المو انه خصص أنجد  إم  إق لى الرجوع اوب   
 المقرر وجوباضي القايحيل «  961دة الماحيث نصت  ،لدولةاظي فاة محالى دور قضإ

لمكتوب اتقريره  لدولة لتقديمافظ الى محإلملحقة به ائق الوثالتقرير و اب القضية مرفقاملف 
     لملفادة اعإلدولة افظ الملف، يجب على محامه لاستإريخ احد من تاجل شهر و أفي 
 .3«لمذكوراجل لأاء انقضإلمقرر بمجرد اضي القالى إلمرفقة به ائق الوثا و

لمطروحة ا ايالقضالدولة في افظ ان تقرير محأحظ لان ،دةالماته ال نص هلاومن خ   
د هو اسنلإاعلى سبيل  ،فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ا افيه اية بمر ادلإاكم المحاعلى 

دة الماه فى المسن ام اوهذ  ،الحكم فيهالقضية و النظر في ال استكملإوجوبي  ضروري و
للحلول  ائع ومبرز الوقاب التقرير ملمان يكون أستوجبت إحيث   ،نونالقات امن ذ 969

لمكتوب يتضمن الدولة تقريره افظ امحلصريح يعرض ا ابنصه ،عالنز المقترحة في فض ا
لة مطروحة أيه حول كل مسأرة ور المثاوجه لأا نون والقائع و الوقاعن  التقرير عرضا
فته اضأخر آص اختصإت محددة اويختتم بطلب ،عالنز المقترحة للفصل في الحلول او 
ل لالشفوي من خاي ألر الدولة وهو افظ الى محإ  ايضأنون القات امن ذ 966دة الما
عد اهة لتساشف التقرير  يدلي بهال في اغفإو تكون محل ألتي قد تظهر ات احظلالما
ء احيث ج ،لجلسةا ءاثنألمطروحة  القضية النظر في الحكم و المحكمة في بلورة منطوق ا

                                                           
 .السابقالمصدر   22-11العضوي رقم  من القانون 12المادة   1
 .نفسه المصدر  22-11لقانون العضوي رقم من ا 19المادة    2
 .، المصدر السابق21-11إ رقم .م.من ق إ 961المادة   3
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لشفوية حول اته احظلالجلسة مال لاخ ايضألدولة افظ ايقدم مح« لي التاك المادة هذهنص 
 .1«تافعار لماب اكل قضية قبل غلق ب

 اوجبتهأصية الخالمحكمة وهذه ا التي تصدرهام احكلأافي  الى كونه شريكإفة اضلإاب   
رية ادلإالمحكمة ام احكأرك في ان يشأيجب «  انصهته في انون ذالقامن  622دة الماله 
 .2«الرد عليهاته و احظلالدولة مافظ ات محالى طلبإز ايجإب
لقضية اتكون  اعندم« نه أعلى  القانون ذاته  من 989دة المانصت  ،خرآق اوفي سي   
 او غيرهأع شهود او سمألخبرة التحقيق عن طريق ام بالقياتقتضي  اعندم وأة للجلسة أمهي
سته من قبل اته بعد در اسالتمإلدولة لتقديم افظ الى محإلملف ايرسل  ،تاءاجر لإامن 

ليه إر المشانون القات ان ذم 961دة الماب ادة مرتبطة تقريبالماوهذه  3«لمقرراضي القا
 .ابقاس
لدولة  في افظ اسي في محاسأتبطت كشرط إر  ايضأر المستشان صفة أ ،حظلاي اوم   

لذين يتم  تعيينهم اعديه ائبة في مسالغالصفة اوهي  ،فاستئنلإرية لادلإالمحكمة اتشكيلة 
 . ءالسو اري على حد ادلإاء القضاو أدي العاء القضامن 

 هياكل غير القضائيةال :الثانيالفرع 
أمناء الضبط بإعتبارهم السند الضروري لتسيير  ،النوع من الهياكلويدرج ضمن هذا    

مصالح المحكمة، و كذا الأمناء العامون الذي جاء بهم التعديل الأخير و سنحاول إبراز 
 :هذا النوعين  في مايلي

 لضبطاء  امنأ :لاأو 
ء اتشتمل على رؤس لا ،فاستئنلإرية لادلإاحكمة لما افيه ابم اكم كلهالمحارة ادإن إ   
رية ادلإاكم المحالضبط باب اص من كتاشخأف و اطر أجب يبتغي الو ا انما  و  ،فقط
 .فاستئنلإل

 2669نوفمبر  28لمؤرخ في ا 118-69لتنفيذي رقم المرسوم امن  29دة الماتنص    
 2669ي ام 12لمؤرخ في ا 21-69نون رقم القاق ــت تطبيايــــد كيفـــق بتحديـــلمتعلا

                                                           
 .السابقالمصدر ، 21-11إ رقم .م.من ق إ 966المادة   1
 .نفسه، المصدر 21-11إ رقم .م.من ق إ 622لمادة ا   2
 .، المصدر نفسه21-11إ رقم .م.من ق إ 989المادة    3
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مصلحة لكتابة الضبط  يتكفل بها كاتب رية ادإلكل محكمة « رية ادلإاكم المحابلمتعلق ا
ضبط رئيسي و يساعده كتاب ضبط  تحت سلطة و رقابة محافظ الدولة و رتب المحكمة 

     قساملأمن ذات المرسوم على الغرف و ا 29يوزعون حسب نص المادة  1«دارية لإا
منه و يخضعون  26حسب مقتضيات المادة  ،على حسن سير المصلحة نو يسهرو 
  .هلاعأليه إر المشالمرسوم ات امن ذ 21دة المانصت عليه  اكم ،ساسي ينظمهمألقانون 

لمؤرخ ا 826-29لتنفيذي رقم المرسوم ال لالمنظم لهم من خانون القاء نص اوقد ج   
لضبط اء امنألم عن تنظيم و سير تتك اكله ،2دةام 16لي ابحو  1229ديسمبر  18في 
     لضبط اب اهم كتاسم ابقاليه سإر المشا 21-69 نونالقان ان كإو  ،لمرسوماهم اسم اكم

 .مرسوملا افي هذالتى أعطيت لهم  لضبطا أمناء يسميهم بإسم و لم 
    الضبط و ذلك في نصهانة امأء بكلمة اج ،ولىلأادة المامن نص  اقلانطإنه أحيث    
لذين ينتمون الموظفين المطبقة على اصة الخام احكلاالى تحديد إلمرسوم ا ادف هذهي «
 اكهم و كذلاسأئية و تحديد مدونة القضات الضبط للجهات انامأك مستخدمي لاسألى إ

 .3«ابقة لهالمطالشغل اصب الرتب و مناق بمختلف التحلإاشروط 
سهم في و ر أمناء الضبط لمرؤ من ذات المرسوم عن وجوبية إخطا 21وقد تحدثت المادة  

من ذات المرسوم إلى  19المادة  مو قسمته ،وجود قرابة بينهم و بين أحد الخصومحالة 
ء الضبط، في حين تكفلت اسلك أمن نوعين من الأسلاك، سلك أمناء أقسام الضبط، و

من المرسوم ذاته إلى تصنيف كل قسم منهم على حدى، و أوضحت كل من  11المادة 
من المرسوم نفسه إختصاصات كل صنف منهما، وعن الصنف الثاني  16و  19المواد 

      من توضيح أصنافهم 89و  81و  89من الأسلاك أمناء الضبط فقد تكفلت المواد 
   .و مهامهم و إختصاصاتهم

                                                           
يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون  2669نوفمبر  28المؤرخ في  118-69من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة    1

 .2669لسنة  91ر ج ج .و المتعلق بالمحاكم الإدارية ج 2669مايو  12المؤرخ في  21-69رقم 
المتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمين   1229ديسمبر  18المؤرخ في  826-29المرسوم التنفيذي    2

 .1229لسنة  11ر ج ج  العدد .امانات الضبط للجهات القضائية ج 
 .المصدر  نفسه  826-29من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة    3
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لمرسوم امن  91دة المان إف ،ف تنظم وفق غرفاستئنلإرية لادلإالمحكمة امت ادامو    
     اهاوقد نصت في فحو  اع عليهلاطلإل اتستوقفن ،لذكرالف السا  826-29لتنفيذي رقم ا
 المنصوص عليهام المهادة على التحقيق زياو غرف ألغرفة انة ضبط امأيكلف رئيس   «

 :يلي ابم اسيم لالمفعول اري السالتشريع افي 
 لغرفانة ضبط امأن ايعقد-
 ابعة لهالتالح المصالغرفة و انة ضبط امأتسيير -
 المتصلة بهال اعملأات و الجلسابعة تحضير امت-
 طهمابعة نشالموظفين و متالعمل بين اتوزيع -
 1« .ئيةالقضالجهة انة ضبط امأت رئيس اتنفيذ تعليم-
 لاف استئنلإرية لادلاالمحكمة الضبط في اء امنأن مهمة ودور إف ،مةاوبصفة ع   

 .خرىلأاكم المحافي  ايختلف عن دوره
 مةالعانة املا :ثانيا
لمحدد ا 1211رس ام 29لمؤرخ في ا 212-11لتنفيذي رقم المرسوم احدث ألقد    
لذي او ، 2فاستئنلإرية لادلإاكم المحارية و ادلإاكم الي للمحالماري و ادلإالتسيير ات الكيفي

لمتعلق ا 1212-28-22لمؤرخ في ا 91-12لتنفيذي رقم المرسوم الغى بموجبه أ
مة لدى كل محكمة العانة املأايسمى ب ام ،ريةادلإاكم امحلي للالماري و ادلإالتسيير اب
رئيس )داري والمالي لإخرى مصلحة التسيير الأالجهة امن  ابلهاف ويقاستئنلإرية لادإ

 .خرىلأدارية الإللمحاكم ا( مصلحة
لدور اخص على لأان نقف و بأول انح ،فاستئنلإرية لادلإاكم اللمح استناونحن في در    
ف استئنلإرية لادلإاكم الية للمحالمارية و ادلإالشؤون التسيير ام في العامين لأالذي يلعبه ا

 لدور فقدا اعن هذ، هلاعألمذكور المرسوم امن  12لى ا 29د من المو احيث تحدثت 
 امة يسيرهانة عامأف استئنلإرية لادإتحدث لدى كل محكمة « ابقوله 29دة المانصت  
 .3«لةلدو افظ ام ويوضع تحت سلطة محامين عأ

                                                           
 .المصدر السابق  826-29المرسوم التنفيذي رقم  91المادة   1
 .المصدر السابق 212-11المرسوم التنقيذي رقم    2
 .نفسهالمصدر   212-11م تنقيذي رقم من مرسو  29المادة    3
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ستئناف  و تصنف لإدارية للإالثانوي بصرف ميزانية المحكمة ا مرلآامين العام هو لأو ا
  .دارة المركزيةلإلى وظيفة نائب مدير في اإستنادا إوظيفته ويدفع مرتبها 

مر بالصرف ثاني بعد الآمين العام هو لأن اأحظ لان ،ل نص هذه المادةلاومن خ   
مر الثانوي يكون في غياب لآهل هذا ا ،ستفسارلإسؤال ل وهنا قد نطرح ،محافظ الدولة
و هل دوره يكون  ؟بالصرف في ظل حضوره الأمرو يشاركه في أ ؟محافظ الدولة

 .؟لزاميا لتمرير ميزانية هذه المحكمةإو أستشاريا في حضور محافظ الدولة إ
 ن المسؤول أ ،زيةمركلادارية المعروفة في جميع المؤسسات المركزية و اللإن القاعدة اإ   
لبلدي في الشعبي المجلس او رئيس أ ،لمدير في مؤسستهالصرف هو امر بلآالرئيسي و ا

لصرف و هو امر بلآابحيث  يبقى هو  ،و عطلتهأ ،بهاعدة تسري  في غيالقاوهذه  ،بلديته
لصرف امر بلآايسمى ب ايوجد م لاو  ،ليةالمائق الوثايتعلق ب اء في مامضلإالمسؤول عن ا
 .نويالثا
بة عن اجلإا ايتجلى لن ،لمرسوما اكثر على فحوى نصوص هذأ اعنلاطإو  اوبتفحصن   

لف السالمرسوم امن  21دة الماحيث وضحت  ابقالمطروحة سات ار استفسلإاجزء من هذه 
لتسيير للمحكمة ات ابصرف نفق ،مالعامين لأا التى خص بهادية انفر لإالذكر  صفة ا

رية ادلإالمحكمة ات تسيير ام بنفقالتز لإام بالعاين ملأايكلف « دة المابحسب نص 
 اويتولى في هذ ،لمفتوحةات اداعتملإافي حدود  امر بصرفهلآاو ، اوتصفيتهف استئنلإل
لى إدة الماهذه  ارجعتنأو قد ، 1«ه لاعأ 1 دة المافي  المنصوص عليهام المهار اطلإا
     ري ادلإالتسيير امصلحة  م رئيساوضحت مهأ يلتالمرسوم و ات الثة من ذالثادة الما

زي مصلحة المصلحة تو ان هذه بألقول ا فيها سبق تىلاو  ،ريةادلإاكم الي للمحالماو 
لموكلة ام المهاوضحت أ يلتادة الماهذه  ،فاستئنلإرية لادلإاكم المحام في العامين لأا

لي الماري و ادلإالتسيير ايكلف رئيس مصلحة  « 1دة المايلي نص ابم ،لمصلحةالرئيس 
في حدود  امر بصرفهلآاو  او تصنيفه ،ريةادلإالمحكمة ات تسيير ام بنفقالتز لإاب
 .2«رية ادلإاري للمحكمة ادلإالتسيير ا ايضالممنوحة، يتولى ات اداعتملإا

                                                           
 .السابقالمصدر   212-11تنفيذي رقم ال من المرسوم 21المادة   1

 .نفسهالمصدر  212-11التنفيذي رقم  من المرسوم 21المادة  2 
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ر اطإم فـي الــعـاميـن لأايــتولى «ن ألمرسوم لتنص على ات امن ذ 29دة الماءت اثم ج   
، على ابعة لهالتارية ادلإاكم المـحاو  ،فاستئنلإرية لادلإا لتجهيز للمـحكمةانية اميز 
 :تيأي الخصوص، ما
دارة المركزية لوزارة لإلى اإرسالها ا  و  ،عداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيزإ- 

 تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز، عتمادات المالية المفوضة لإتسيير ا العدل،
ز انجابعة امت، لتجهيزانية الدفع لميز امر باو لأاو  ،تامالتز لإالمتعلقة باسبة المـحامسك 

من   6دة الماءت اثم ج  1«لعدل وتقييمهارة المركزية لوز ارة ادلإا ادر بهالتي تباريع المشا
و ألرئيس افقة ام، بعد مو العامين لأا« :ن ألتنص على   ،ابقاليه سإر المشالمرسوم ات اذ

 :لخصوصالة، على الحاحسب  فاستئنلإريــة لادلإالـلمـحكـــمــة  لـدولـةافظ امح
 2.« بالغيارخص  لتعليم، ارسة مهمة ارخص مم لعمل،ات اداشه، تاز اجلإا -
ميــن لأايـتــولـى  «منه نصت على  22دة المان أنجد  ،لمرسوما الهذ استناق در اوفي سي   
 :وصلخصالبشرية، على ارد المو ار ل تسيياته في مجاحيلام، فـي حـــدود صالـعـــا

  ،لمتوفرةالية الماصب المناقدين، في حدود المتعان اعو لأاتوظيف –  
ك لاسلأاوموظفي  ،لضبطاء امنأك لاسلأبعين التالمهنية للمستخدمين اة الحياتسيير  -
كم المـحاو  ،فاستئنلإرية لادلإالمـحكمة اقدين على مستوى المتعان اعو لأالمشتركة و ا
 ،ابعة لهالتارية ادلإا
ريــة ادلإالمــحـكــمـة اعلى مـسـتـوى  ،مالعاط انضبلإالى تحسين إرمي تح كل تدبير اقتر إ -
 .3«ابعة لهالتاريــة ادلإاكم المـــحـاف و استـئـنلإل

و  ،و ديمومته ،مالعامين لألتنفيذي لالمرسوم اه لاو ألذي المنصب اعلى  اظاوحف    
ء ادأفي  ،عدتهاعدين يقومون بمساوجبت له مسأ ،ليهإكلة لمو الخدمة اء ادلأ اتحسين

م امين عأحدثت لكل ألمرسوم حيث ات امن ذ 22دة الماءت به اجاوهو م  ،تهاجباو 
 .ليهالموكلة الخدمة ادية أعدونه في تالح يساء مصارؤس
 ليهإر المشالمرسوم ان ــم 21دة الما تحدثت  مة اــلعانة اـملأار تشكيل اطإوفي       

                                                           
 .السابقالمصدر  212-11لتنفيذي رقم من المرسوم ا 29المادة   1
 .المصدر نفسه  212-11من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  2

 .مصدر نفسهال  212-11من المرسوم التنقيذي رقم  22المادة 3 
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 : عن وجود ثلاثة مصالح تتكون منهم الأمانة العامة وهم ه لاعأ
  لـتـكـــويــنالــمــوظــفـيــن و امـصـلــحــة  -2
 ئـل الـوسـالـيـة و المـامـصلـحـة  - 1
 لـيلاام لاعـــلإامصلحــة  -1

لأنها  ،على مهام هاته المصالح يمكن الرجوع إلى نص المادة المذكورةو للإطلاع أكثر 
لمزج بين الخلط و اعلى عدم  اظاحف او حصري ،ادقيق ادتحديددت هذه الصلاحيات ح
 .لحالمصات لكل مصلحة من احيلالصا

من  امشتركة مع غيره ،دارية للإستئنافلإالمحكمة ا لابة لسيرورة مالرقاوتبقى صفة    
  21و  28د  المو ال نصى لامن خ ،ليةالمابة الرقاعلى  ال مرورهلامن خ ،مةالعال امو لأا

ءّ  امـنـلأم، لـاخـتـلاافـــظ الـعدل، حــايـصـدر وزيــر  «تنص 28دة المالمرسوم فات امن ذ
لــي الــمــاري و ادلإا ،لـتــســيــيـرالـــح اء مــصـاورؤســـ ،فاستـئنــلإريــة لادلااكــم امـين للمـحالــعـــا

مر او ألمفوضة، ات اداعتملاامنهم و ت كل احيلاريــة، وفــي حدود صادلإاكــم الـلـــمحــ
 .لمعمول بهاللتنظيم  ات، وفقاداعتملإابتفويض 

قب المر الى إ، ان تجرى عليهإلتي يمكن ا ،تلالتعديات و اداعتملإامر بتفويض او لأاتبّلغ    
 .1«لمختصينالعمومي اسب المـحالي و الما

ريــة ادلإالــمــحـــكــمـة ات افقـــم بنـالــتــز لإايـخـضـع  «من ذات المرسوم  21دة الماوتنص    
ية مقر لالي بو الماقب المر المسبقة من طرف ابة اف للرقاستئنلإرية لادلإالمـحكمة او 
 .2«ف استئنلإرية لادلإالمـحكمـة او ارية ادلإالمـحكمة ا

ت اسبامع مح ايضألعمومية مشترك هو ات ابالعمومي للحساسب المحان ألى إو نشير    
 لتى تنص علىا 29دة الماو  ابقاس 21دة الماف حسب نص استئنلإلرية ادلإاكم المحا
 ف، استئنلإرية لادلإالمـحكمة او ارية ادلإالمـحكمة اية مقر لالخزينة بو امين أيعد  « 
  .3« .لدفعالموكل له باسب المـحا

                                                           
 المصدر السابق  212-11من مرسوم تنقيذي رقم  28المادة     1
 .نفسهالمصدر   212-11من مرسوم تنقيذي رقم  21المادة    2
.نفسهالمصدر   212-11م تنقيذي رقم من مرسو  29المادة    3  
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ء امنلأا التى يسيرهالتسيير ات انب نفقاجو  ،لمرسومات امن ذ 21دة الماوضحت أو    
 :رلتسييات اتتضمن نفق « امون في نصهالعا
 ف،استئنلإرية لادلإالمـحكمة او ارية ادلإالمـحكمة ات تسيير انفق -
 .1«قدين المتعان اعو لاالموظفين و ات انفق -
لتسيير ام على احكلأاوكلت تطبيق هذه ألمرسوم قد ا امن هذ 26دة المانت ان كاو    
دة المان إف ،فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ادين بقالمتعان اعو لأاو  ،مركزي للمستخدمينلالا

لمخصصة ات اداعتملإاء استثنإب ،امركزي ايسيره ام على ماحكلأاستثنت تطبيق هذه إ 18
 .ة القضاتب الرو 
ك لاملأايتعلق ب افي م ،ماخر هآء استثنإته بالمرسوم ذامن  12دة الماءت نص اوج  
لعدل ات مسبقة من قبل وزير ارخيصلى تإ امل معهالتعاستوجبت في إرية حيث العقا

ر ايجإكل  ،ماختلأافظ اح لـعــدل،ايخـضــع لــتــرخـيـص مســبق مـن وزيـر  «م اختلأافظ اوح
 . 2«رية وتهيئته  العقاك لاملأال ترميم اشغأ، كل ارية وتغيير تخصيصهالعقاك لاملأل

لف السا 212-11ن نو ام في ظل قالعامين لأالدور  ،عليه اطلعنإ اص لملاستخإك و   
م العامين لأل التصرف فيهافرد ألتى ا ،لتسييرانية المشرع قد ميز بين ميز ان أحظ لالذكر نا

لتصرف اوكل ألتى ا ،لتجهيزانية اوبين ميز  ،نونالقا امن هذ 21دة المات اوفق مقتضي
لموضحة ا و ،نونالقات امن ذ 29دة المانستشفه من نص  ام اوهذ ،لدولةافظ المح افيه
ت، مسك العملياتنفيذ  اتهار اءت عبالتى جاو  ،لتجهيزانية ار ميز اطإم في العامين لأادور ل
صه في قسم اختصإن أت تدل على ار اعب اوكله ،ريعالمشاز انجإبعة ات، متابالحسا
لروتيني  الفصل يعود للعمل ا الشخصي في هذا العبرة من منظورناولعل  ، لتجهيز محدودا

لموظفين اصة في تسيير شؤون اخ ،لشهريا ليومي والعمل اب اطهابرتا  و  ،لتسييرانية الميز 
  .مهادية مهأت عنيشغله  لاحتى  ،لدولةافظ المشرع عن محالذي صرفه امر لأا اوهذ

                                                           
 .السابقالمصدر   212-11من مرسوم تنقيذي رقم  21المادة    1
 نفسهالمصدر   212-11م تنقيذي رقم من مرسو  12المادة    2
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ومسألتى تنازع  ستئنافلإدارية للإا ةختصاصات المحكمإ: الثاني المبحث
 .الإختصاص والإرتباط

ستئناف لإدارية للإختصاصات المحاكم اإ وللأالفصل ا من هذا المبحثتناول في نسو    
 عتمدها المشرع الجزائري في إ يالمعايير الت ينمبرز ، والنوعي( قليميلإا)بشقيه المكاني 
 :وهما مطلبينلى إبدوره  ناهوالذي قسم ،ختصاصينلإتقسيمه لكلتا ا

  الإدارية للإستئناف لمحكمةالنوعي  ل الإقليمي و ختصاصالإ: وللا المطلب ا
 الفرعفي  اولناتن ،ثنينإ فرعينلى إ مطلبذا القسيم هتسة الدر اء هذه اثنأ اطلب منتوقد    
ء به اهم تقسيم جأمبرزين فيه  ،الإقليمي للمحكمة الإدارية للإستئناف صاختصلإاول لأا
 فرعلا امألتقسيم، ا المشرع في هذاعتمده إلذي الحقيقي ار المعيامبينين   ،ئريالجز المشرع ا
لجديدة انين القو اءت به اجاحسب مفتكلمنا فيه عن الإختصاص النوعي للمحكمة ني الثا
 .لزمنى فيهالتسلسل ا في ذلكعين اف مر استئنلإرية لادالإكم اة للمحالمنشا
 .فاستئنلإرية لادالإ ةلمحكمالإقليمي ا صاختصالإ :ولل ا فرعلا

نون ان يقيم وفق قأ ،فاستئنلإرية لادالإكم اءه للمحانشابعد إستطاع ئري الجز المشرع اف   
لدولة ات اشى مع توجهايتم ائياقض اتقسيم ،1211ي ام 21لمؤرخ في ا 21–11رقم 

حيث  ،ءالقضائد في هرم السالخلل او  ،ايالقضالمجتمع وكثرة ات او متطلب ،لحديثةا
 اتهاف تقع مقر استئنلإرية  لادإكم امح( 29)تحدث ست  «منه  29دة الما نصت 

 .1«ر امنغست  و بشان و قسنطينة و ورقلة و تار ئر و وهالجز اب
 .افيالدولة جغر احة اعة مساء شساحتو إئري الجز المشرع اول التقسيم حا ال هذلاو من خ

 1211ديسمبر  22مؤرخ في  811-11رسوم تنفيذي رقم ــدر مـــــيم صــــلتقسايد ـــكأولت    

 لا ،ريةادالإكم المحاو  ،فاستئنلإرية لادالإكم اقليمي للمحالإص اختصالإئر ايحدد دو 
ستئناف لإدارية للإقليمي للمحاكم الإختصاص الإتحدد دوائر ا «منه  21دة الما اسيم

 :يليالتحديد في ما اوتمثل هذ، 2«ول بهذا المرسوملإطبقا للملحق ا
 

                                                           
 .المصدر السابق 21-11القانون رقم    1
، يحدد دوائر الاختصاص الاقليمي 1211ديسمبر  22مؤرخ في  811-11من مرسوم تنفيذي رقم  21المادة    2

 .98للمحاكم الادارية للاستئناف و المحاكم الادارية ،ج ر ج ج  عدد 
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 المحاكم ذات الإختصاصين :أولا
ول أبإعتبارها ك ،لعاصمةلمحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر اوتختص بهذه الصفة ا   

في دعاوي الإلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات درجة 
                     و كذا المنظمات المهنية الوطنية ،و الهيئات العمومية الوطنية ،الإدارية المركزية

ويدخل  ،شمالالسط و لولايات  تشرف على المحاكم الإدارية  و بإعتبارها كجهة إستئناف
  .بلدية 819:محاكم ادارية تشمل وتضم 22تحت دائرة اختصاصها 

 المحاكم ذات الإختصاص الواحد  :ثانيا
   ورقلةو  قسنطينةو  المحكمة الإدارية للإستئناف لوهران :وتضم هذه المحاكم كل من   
  .بشارو  استر تمنو 
لتنفيذية  اسيم المر او  ،نيناللقو  اطبق اوضحقليمي مالإلتقسييم ا ن هذاأينبغي الإشارة إلى    
 ابدورهالتى هى كم المحاهذه  ،لوطنياب التر امل ارية عبر كادإمحكمة  19يغطى و 

 .لوطنياب التر ابلدية عبر  2182تغطي 
ب التر انية وخمسون محكمة عبر الى ثمإرية ادالإكم المحابعد رفع عدد و و ما يلاحظ    
ن أنرى  ،المشار إليه سابقا 811-11لى المرسوم إطلاعنا عل لاومن خ ،لوطنىا
هى  ،ن و قسنطينةاصمة و وهر العائر الجز افي كل من  ،فاستئنلإرية لادالإكم امحال
ت ايلارنة بو امق ،اصهاختصإئرة ابعة لدالتاكم المحالتى تحوز على عدد كبير من اكم المحا

ر المعيالتقسيم با اذ هذخأئري الجز المشرع ان أنستلهم  است ممار ر و تمناورقلة و بش
 1.خرىأمن جهة   اري فيهادالإط النشافة ار كثالوطني من جهة  و بمعياب افي لتر الجغر ا

لتقسيم اعي اخر ير آلتقسيم قد يلحقه تقسيم ا ان هذأ ،أيضا رة اشالإينبغى  كما    
ن احتضلإرية جديدة مؤهلة ادإت اطعاله مقلاستحدثت من خألذي ا ،لجديداقليمي الإ
 .ت جديدةايلاو 

المعيار الخاص    الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للإستئناف: الفرع الثاني
دارية دون غيرها من القضايا لإيوجهها للبث في القضايا ا ،ستئنافلإدارية للإللمحاكم ا

                                                           
1
، 26المجلد  مجلة الدراسات القانونية، كم الإدارية للإستئناف في الجزائر الأسس والآثار،فاطمة الزهراء فاسي، المحا  

 . 129، ص  1211، لسنة 22العدد 
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مما يجعل المشرع الجزائري يوليها إهتمام خاص ويصدر في شأنها  ،خرىلأالعادية ا
 :و الفصل في القضايا المطروحة أمامها بإعتبارها ،التميز قوانين تمكنها من

 ستئناف  بإعتبارها جهة إستئنافلإدارية للإإختصاص المحكمة ا :أولا
 في لمؤرخا 22 -11لعضوي رقم انون القامن  16دة المائري في الجز المشرع اتكلــــم    
تحت  ،وللأالفصل ا ،بعالر اب البامن  ،ئيالقضالتنظيم المتعلق با ،1211يونيو سنة  26

تعد المحكمة  «لنوعي  بقوله اص اختصالإبشكل مقتضب عن  ،صاختصالإمسمى 
     .وامر الصادرة عن المحاكم الإداريةلأستئناف للإحكام واإالإدارية للإستئناف جهة 

 .1«وتختص بالفصل في القضايا المحولة لها بموجب نصوص خاصة     
المشار  21 – 11نـــون رقم امكرر من ق 622 ت المادة وبنفس السياق و العبارات جاء 

 .إليه سابقا
لفصل اوهو  احدهمأ ،ثنينإصين اختصإ اف  لهاستئنلإل ريةادالإلمحكمة ان إوعليه ف   
ول أحبة ارية صادالإكم المحادرة عن الصامر او لأام و احكلأاف ضد استئنالإلطعون بافي 

ضي  في الفصل كقاخر يتمثل في  لآاو  ،اهبعة لالتارية ادالإت ازعالمنادرجة  في 
ء و تفسير وتقدير مشروعية الغاوي اصة في دعابموجب نصوص خ ،المخولة لها اياقض
لوطنية العمومية ات الهيئالمركزية و ارية ادالإت السلطادرة عن الصا ،ريةادالإت ار القر ا
لمجلس  ابقاس ان ممنوحاص كاختصالإ ان هذألتذكير امع  ،لوطنيةالمهنية ات المنظماو 
 .2ئيةائية و نهابتدالدولة بصفة ا

لمتعلقة او  ،ابقالمطروحة سانونية القات الاشكالإل از أئري قد الجز المشرع الك يكون اوبذ"   
نت محل التى كاو  ،ريةادالإكم المحام احكأف استئنإلنظر في الدولة باص مجلس اختصإب
لهيئة من جهة، من جهة اطة بهذه لمنو ات اصاختصلإل انظر  ،ءالفقهالكثير من اد انتقا
  .3"ضي على   درجتينالتقا  أس بمبدالمسالى إخرى أ

                                                           
 .المصدر السابق 22-11من قانون رقم  16المادة   1
 ،29لمجلد غلابي بوزيد، مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة الإدارية للإستئناف في الجزائر، مجلة الفكر ، ا  2

 129، ض 1211سنة  22العدد
،سنة  28خديجة لعريبي، النظام القانوني للمحاكم الإدارية للإستئناف، مجلة العلوم الإنسانية،جامعة قسنطينة العدد   3

 .126، ص 1211
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 ضياول درجة للتقأ ارهاعتبإف  باستئنلإرية لادالإلمحكمة اص اختصإ :ثانيا
ئر اف للجز استئنلإرية لادالإلمحكمة ائرى الجز المشرع افرد أص اختصالإ افي هذ   
ت ارية لسلطادالإئل المساضي في التقادرجة ول ألمحكمة كار هذه اعتبإب ،صمةالعا

 اكونه ،لوطنيةالمهنية ات المنظماو  ،لوطنيةالعمومية ات  الهيئاو  ،لمركزيةارية ادالإ
لخصوصية بحكم اتميز ببعض ي  اضي فيهالتقاو  ،صمةالعائر الجز افي  اموجودة فعلي

    لوفألماخروج عن  برعتي اوهذ اتهاصمة ذالعائر الجز افي  اتهاي مقر أني المكاجد التو ا
 .ائياستثنإمة العاعدة القاو 
   إم  إن ق ـــــــــرر مـــــمك 622دة اـــــــــــــلماه ــــــــــــــــءت باـــــــــــجالخصــوصيــــة أو الإنــــــــفراد  ههذو   

وى اعولى في دألفصل كدرجة ائر باف للجز استئنلإرية لادالإلمحكمة اتختص  « افي نصه
لمركزية و ارية ادالإت السلطادرة عن الصات ار القر اء و تفسير و تقدير مشروعية الغإ
ص اختصالإ ان هذألى إونشير  ،1«لوطنيةالمهنية ات المنظماو  لوطنية العمومية ات الهيئا

 ائياو نه ائيابتدإ ايالقضاصل في هذه الفان هو انه كأره اعتبإلدولة بانتزع من مجلس أقد 
ضي التقا أمبد لائري قد كرس فعالجز المشرع ان إف فاستئنلإرية لادالإكم اللمحو بمنحه 

  .2على درجتين
ف استئنلإرية لادالإلمحكمة اص اختصإن ألى إ ،انفآلمذكورة ادة المانستخلص من    
لفصل اعند  التي تصدرهات ار القر ائي، بحيث تقبل ابتدإص اختصإهو   ،صمةالعائر اللجز 

ص الى كونه  خإفة اضالإلدولة، بام مجلس امأف استئنالإ ايالقضالنوع من ا افي هذ
لتفسير المشروعية و دعوى السلطة و دعوى فحص اوز اكدعوى تج  ،ئيةالقضاوى ابدع

لمتعلقة بهذه امل الكاء القضاوى ايخص دع اصيل فيملأاص اختصالإيبقى  ابينم فحسب،
السالف 21-11نون امن ق 922دة المالنص  اطبق ،ريةادالإكم المحاب اصات خالهيئا

 .الذكر

                                                           
 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إمكرر  622المادة   1
 .129ض  ،المرجع السابقغلابي بوزيد ، مكي حمشة ،   2 
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ئر الجز اف باستئنلإرية لادالإلمحكمة ات اصاختصإونحن بصدد  ،1لبعضاويشير    
لف اـــلسا 22-11وي رقم ـــــلعضاون ــــــــــنالقاصلة  بين الحالية  اشكالإلى إ ،صمةالعا
في  إم  إ ص وبين قاختصالإ اعلى هذ اهالتى تنص في فحو او  16دته اذكرفي مـــــلا
ف في استئنلإرية لادالإلتى منحت للمحكمة ا و ،لثةالثامكرر في فقرته  622دته ام
ص الخان ألتى تقضي بانونية القاعدة القاص رغم وجود اختصالإ اهذ ،صمةالعائر الجز ا

ن ألقول اونعود ب ،لجتهالمع( لمشرعا)ص اختصالإهل لأل اشكالإ اونترك هذ ،مالعايقيد 
ضي التقاول درجة في أك المقدمة لهاوي اللدع افي نظره ،فاستئنلإة لريادالإلمحكمة ا

 انفآلمذكورة ات الهيئاحد أ ات تصدرهار اضد قر  اليهإلمرفوعة الطعون ان تكون أيجب 
 :يليالمفصلة في ماو 

  :لمركزيةات السلطا -10
    2إختصرها بالذكر الأستاذ الدكتور عمار بوضياف على أنها مجموعة من الوزاراتوقد 
 :في ما يلي ذكرهاحاول أن ننو 
 .ويقصد بها الإدارات و اللجان وأمانة رئاسة الجمهورية: رئاسة الجمهورية –أ 
 يدستور ال التعديل من 221دة المالقد فصلت : ولالا لوزير او الحكومة ارئيس  -ب

                    وللأالوزير اقعة بين الو التسمية الية اشكإلفصل في اعن  1212
سفرت أل افي ح لاو ألحكومة وزير ايقود  «رة اولى لعبالا اءت فقرتهاوج ،لحكومةاورئيس 

دة المانية من نفس الثالفقرة افي حين حددت  3«سية اغلبية رئألتشريعية عن ات ابانتخالإ
  4«نية اغلبية برلمألتشريعية عن ات ابانتخالإسفرت أل افي ح لحكومةايقود  « ابقوله

نت هذه اك اذإبية فانتخالإئج النتا سفرت عنهأ امرتبط بم الفرق بينهمان أذلك "معنى 
ته تكون ان جميع تصرفإلي فالتاوب ،لاو أك وزير ان هنالجمهورية كالية رئيس ائج مو النتا

                                                           
مشري راضية، توزيع الإختصاص بين هيئات القضاء الإداري دراسة على ضوء تعديلات قانون إ م إ بموجب    1

ديسمبر  22ملتقى منظمة المحامين بناحية عنابة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة يوم  21-11،قانون
 .9، ص1211

زعات الإدارية، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدارية، دار الدكتور عمار بوضياف، المرجع في المنا  2
 .111، ص 1229،  لسنة 21جسور للنشر والتوزيع، ط 

 .المصدر السابق 1212من التعديل الدستوري لسنة  22ف 221المادة   3
 .المصدر نفسه 1212من التعديل الدستوري لسنة  21ف 221المادة   4
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سفرت أقد ت ابانتخالإئج انت نتان كا  و ، لجمهوريةامج رئيس امرهونة ومرتبطة بتطبيق بر 
حيات لاوتكون هذه الص ،ات هنا تكون لرئيس الحكومةحيلان الصإف ،على نتائج برلمانية

حكام التعديل الدستوري أوقد حددت  ،1"رتباط برئيس الجمهوريةلإكثر توسعا  وتحررا من اأ
وخصصت لهم  ،و رئيس الحكومةأول لأحيات منصب الوزير الامهام و ص 1212لسنة 

 .حياتلإبراز هذه الصلإ 221لى إ 221المواد من 
رته اكل وزير مكلف بتسيير  وز  :ولل الوزير او ألحكومة اسة ابعة لرئاتلا رةالوز ا -ج
ي ــــــلفصل فان سلطة إف ،درة من طرفهالصالمشتركة  او أ ،لفرديةارية الوز ا تار القر اف
رية ادالإلمحكمة الى اتؤول  او بتفسيرهأ او بفحص مشروعيتهأ ائهالغإلمتعلقة باون ـــلطعا
 .مةصالعائر الجز اف باستئنلإل

 لوطنيةالعمومية ات الهيئا -10
لوطنية في المجموعة ات اجاحتيإع اشبلإط معين ارس نشالتى تماجهزة لأاهى تلك    

هى " :  بقوله  2در عدوالقاذ عبد استلأا اوقد حدده، مة للدولةالعاة الحيات الامختلف مج
لوطنية في المجموعة ات اجاحتيلإط معين، تلبية ارسة نشالمكلفة بمماجهزة لأاتلك 

المجلس  ،منلاعلى للاالمجلس ا، قتصاديلإلمجلس الوطني ا، ات منهالالمجامختلف 
فيما يتعلق ، يضا المؤسسات الدستوريةأو ، جامعة التكوين المتواصل،ملاعلاعلى للاا

 ".المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري،داري منهالإبالعمل ا
 .لمستقلة ارية ادالات السلطا ،3ذ رشيد خلوفياستالا ادرج تحت وصفهأو    
 لوطنيةالمهنية ات المنظما -18
 4لرحمناوي عبد اللدكتور عز   ،ةــــلوطنياة ـــــــــــلمهنيات امـــــلمنظاريف ــــــي تعـــــء فاـــــــجد ـــلق   

                                                           
، مجلة الحقوق و العلوم السياسية 1212ات الوزير الاول و رئيس الحكومة في التعديل الدستور مزيان سهيلة ، سلط  1

 .118، ص 22العدد  ،26، جامعة خنشلة ، مجلد 
 .11الجزائر ، ص ، 1228، لسنة 21ط عدو عبد القادر، المنازعات الادارية ، دار هومة ،   2
 .91، ص 1228منشورات كليك الجزائر، سنة  ،22خلوفي رشيد قانون المنازعات الادارية ، ط    3
جامعة  ،1228لسنة  عزاوي عبد الرحمان، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراة في القانون العام ،   4

 .899الجزائر، كلية الحقوق، ص 
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تعمل  لعلمي،التخصص اطير مهنة معينة مبنية على أهيئة تشرف على ت"  :انهأعلى 
لشخصية اب خدمة عمومية، و تتمتع في سبيل ذلك  ارهاعتبإب او تطويره اهعلى تنميت

 ."امتخصص اعمومي امرفق ارهاعتبامة بالعالسلطة ات از امتيا  و  اهررية، و بعض مظاعتبلإا
و لا يمكن أن نمر و نحن بصدد الحديث عن إختصاص المحكمة الإدارية للإستئناف    

التى تتحدث في مضمونها عن  ،هذا القانونمن   921لى فحوى المادة إدون التطرق 
ليه جهات المحاكم الإدارية المرفوعة إ أالتسوية القضائية المتعلقة بنظام الإحالة الذي تلج

ختصاص المحاكم الإدراية للإستئناف إمامها الدعوى حينما تجد نفسها تلك الدعاوى من أ
ية حيثما ترى ان القضية من ما الفصل في القضإهذه الاخيرة التى تطبق احدى الخيارين 

يحق للمحكمة  لاو تحديد المحكمة المختصة التى تراها مختصة في ذلك و أختصاصها إ
 .و تصرح بعدم الإختصاصأن ترفض الفصل فيه أحيل اليها الملف القضية أالتى 

 الإرتباطو صاختصالإزع اتن تىلأمس: المطلب الثاني
سمي  اد ملاومي ،ئريالجز المشرع امن قبل لمنتهجة افي الجغر التقسيم ان طبيعة إ   
 ايارية للقضادالإكم المحاو  ،لدولةامع مجلس  اسمهاوتق ،فاستئنلإرية لادالإكم المحاب

و  ،من جهة صاختصالإزع اتن ةبمسأليسمى  ان ماحيلأاولد في كثير من  ،ريةادالإ
 .مسألة الإرتباط من جهة أخرى

 تنازع الإختصاصمسألة : الفرع الول
وضحت بشكل جلى  ،ابقاليه سإر المشا 21-11ون القامن  929دة المان أفنجد    

  :ادة بقولهالمابينتهم نص  يلتاربعة  لأاحل المر اوفق ، زعالتنا الفصل في هذاطبيعة 
ص اختصائرة ابعتين لداريتين تاداص بين محكمتين اختصالإزع الفصل في تنا يؤول «

 .خيرةلأالى رئيس هذه إف استئنلإرية  لادالإلمحكمة  انفس 
ص اختصلإبعتين اريتين تادإص بين محكمتين  اختصالإزع الفصل في  في تنا يؤول   

 .لدولةالى رئيس مجلس إف استئنلإريتين لادإمحكمتين 
لى إف استئنلإرية لادإرية و محكمة ادإص بين محكمة اختصالإزع الفصل في تنا  يؤول 

 .لدولةامجلس 
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بين  وأ ،فاستئنلإريتين لادإص بين محكمتين  اختصالإ زعالفصل في تنا يؤول   
خير بكل غرفه لأا اص هذاختصإلى إ ،لدولةاو مجلس  ،فاستئنلإل رية ادإ محكمة 
 . 1«مجتمعة 

في توزيعه لعملية  ،ئريالجز المشرع اعتمده إلذي ار المعيان فإ ،لعموماوعلى    
 اكم ،اسلبي ازعاتن امإو  ،ابياجيإ ازعاتن امإزع يحدث في صورتين التناص جعل اختصالإ
 .2صاختصالإزع الة حل تناوله لمسادر في تنالقاب عبد لاذ جاستلأاوضحه أ

 بيايجالإزع  التنا :أولا
ع النز الفصل في اب احقيتهمأب ،ريادالإء ان للقضائيتين ينتمياتصريح جهتين قض هوو  
ئيتين اجهتين قض مامألتى ترفع ارية ادالإلدعوى اتتمثل في " وأ، امهمامأ لمطروحا
 اصهاختصإب ا، و تصرح كل منهماو سببه افهاطر أو  اموحدة في موضوعه ،ريتينادإ
رية ادالإ ىلدعو اف في لاختإك ان هناك اذإف ،3"امهامألمطروح اع النز الفصل في اب
لي التاو ب ،م دعوتين مختلفينامأنكون  اننإف ،لموضوعاء في القضام جهتي امألمرفوعة ا
ص اختصالإزع انرى تن ،بقالسالتعريف الى ا اص، فعند رجوعناختصالإزع اتنوجود ل لا
من  ،ء موحدةالقضام جهتى امألمرفوعة ارية ادالإلدعوى انت اك اذإ لاإيتحقق  لابي ايجالإ

 .حدافه و سببه في وقت و اطر أع و النز الموضوع احيث 
ص اختصالإزع اتن ت و شروط تحقيقان مقومأط استنبالإ اسبق يمكنن اوعلى ضوء م   
 :يليابي يجمل في مايجالإ
 ريتينادإئيتين ام جهتين قضامامرفوعة  ىك دعو ان تكون هنأ -2
 السببطرف و الالموضوع و اموحدة من حيث  ىلدعو ان تكون أ -1
 أمامهان تتمسك كل جهة قضائية ادارية باختصاصها بالفصل في الدعوى المرفوعة أ -1

                                                           
 ، المصدر السابق ـ21-11إ رقم .م.إ.من ق 929المادة   1
 21-11التنازع الاختصاص و مسائل الارتباط والتسوية القضائية وفق القانون الجديد جلاب عبد القادر، حل   2

، ص 1218، سنة (الجزائر)، جامعة تيسمسيلت 29، المجلد 21المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية، العدد 
69. 
ي في قانون الاجراءات المدنية و كنتاوى عبد الله، تنازع الاختصاص و نظام الاحالة بين هيئات القضاء الادار   3

و  129و  121ص  1221لسنة الجزائر،  -، جامعة ادرار21، مجلد 21الادارية، مجلة القانون و المجتمع، العدد 
 122و  126
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 لسلبيازع  التنا :اثاني
ء ان للقضائيتين تنتمياو يقصد به تصريح جهتين قض ،بيايجالإزع التناعكس  وهو 
لصورة افهذه  ،امهمامألمطروح  اع النز الفصل في موضوع اب  اصهماختصإري  بعدم ادالإ

لمقتبس عن اي ألر الة وهو العدا راكـــنإت الالة من حالى خلق حإزع تؤدي التنامن صور 
    .1ريادالإء اــــلقضاة ـــــــن موسوعــــدر مالقاب عبد لاذ جاستالا
ن إضين فالمتقالح اي تعطيل لمصلأرك او تد ،لة من جهةالعداعلى سير  اظاوحف   
تفصل  اعندم«لذكر الف السا 21-11نون القامن  928دته ائري سن في مالجز المشرع ا
 ريةادالإلمحكمة ام امألقضية اص تحيل اختصالإف في استئنلإرية لادالإلمحكمة ا
لدولة ايفصل مجلس  اعندم ،اصهاختصالتصريح بعدم اخيرة الايجوز لهذه  لالمختصة و ا

يجوز لهذه  لالمختصة، و اف استئنلإرية لادالإلمحكمة ام امالقضية اص يحيل اختصالإفي 
 .2«اصهاختصاخيرة بعدم الا
ية بصفة ر ادالإكم المحالطعن عن ال ائري قد قطع مجالجز المشرع ادة يكون الماوبهذه    
 ص   اختصالإلعمل بحجة عدم اوص بـــلخصاه ــــــف بوجاـــــستئنلإة لــــــريادالإكم اــــلمحاة و ــماع

لدعوى حتى الفصل في موضوع اضرورة  اوجب عليهالفصل بل ادعوى  اليهال اتح احينم
لشروط ازع ينبغى توفر التنالنوع من ا ام هذاماوحتى  نكون ، نت غير مختصةاولو ك

 : اليةلتا
  اريتيندإئيتين ام جهتين قضامامرفوعة  ىك دعو ان تكون هنأ  -2
 ىالدعو لسبب في اطرف و لأاع  و النز ان تكون وحدة أ  -1
بعدم ستئناف لإن يصدر حكمان قضائيان عن جهتين قضائيتين اداريتين لأ -1
 .صاختصا
ئية اقض ي جهةألى ا امهامألمرفوعة الدعوى ارية ادائية اي جهة قضألة احإعدم -8
 .خرىأف استئنلإرية  لادا
 

                                                           

 .222ص  ،جلاب عبد القادر، المرجع السابق 1   
 .المصدر السابق ، 21-11إ رقم .م.من ق إ 928المادة   2



و الإختصاص الأسس و التنظيم المحكمة الإدارية للإستئناف                الأولالفصل   

 

37 
 

 رتباط لإ مسألة ا :الفرع الثاني
و الجزء  ،ويقصد به إرتباط في القضايا التى يكون القاضي مختصا في جزءا منها   

يمكن الفصل في جزء ما لأنه مرتبط بالجزء  و لا ،الآخر يعود للإختضاض محكمة أخرى
فوعة أمام محكمة قضائية إدارية واحدة بغض النظر عما إن كانت هذه الدعوى مر  ،الآخر
  :و ينقسم الإرتباط إلى نوعين، 1رأو أكث

 إرتباط الإختصاص الإقليمي :أولا
ويعرف هذا  ،السالف الذكر 21-11من قانون  922و  922وقد نظمته المادتين    

التى تمارس فيها المحاكم  ،قليميةلإرتباط بالجهة اإنه أل تسميته على لاالنوع من خ
 :تلاث حالارتباط في ثلإيضا هذا اأو ويتجلى  ،ستئناف نشاطهالإدارية للإا

عتبارها إدارية بلإنها تخص المحاكم الأ ،تعنينا في بحثنا هذا لاوهى : ولىلا الحالة ا-10
مام محكمتين أن تكون الدعوى المرفوعة أن الشرط هنا هو لأ ،ولى للتقاضيأكدرجة 

  ."ولى لاالدرجة ا" نفس درجة التقاضي هم ولقليم لإداريتين مختلفتين في اإ
المشار   922و قد تكلمت عنها  المادة  ،رتباط بدعوتينلإتتعلق با: الحالة الثانية-10

في  ،ن واحدآداريتان في إندما تخطر محكمتان ع «: ولى بقولهالأه في فقرتها الاعأليها إ
يرفع رئيسا  ،لكل منهما قليميلإختصاص الإو تدخل في ا ،طلبات مستقلة لكنها مرتبطة

 .2«ستئنافلإدارية للإلى رئيس المحكمة اإالمحكمتين تلك الطلبات 
نه أننا نقول أ لاإ ،ن المادة تنص على نفس الغرضأن كنا نرى ا  و  ،كثرأوللتوضيح    

 :بد من توفر شروط خمسة لا ،رتباطلإللتحقيق هذا ا
 داريتين من نفس الدرجةإحكمتين مام مأ ،داريتينلإن ترفع الدعوتين القضائيتين اأ -

 .ستئناف واحدةلإدارية للإقليمي للمحكمة الإختصاص الإن ضمن الايدخ
 ،ن ترفع الدعوتين في ان واحدأ -
 ،ن تكون المحكمتين مختصتين اقليمياأ -
 ،كون هناك ارتباط بين طلبات الدعوتينين أ -

                                                           
 .221ص  لمرجع السابق ،جلاب عبد القادر، ا 1
 .، المصدر السابق21-11إ رقم .م.من ق إ 22ف  922المادة   2
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الة على المحكمة حلاخرى بامر الان يخطر كل رئيس محكمة رئيس المحكمة اأ -
 .ستئنافلإدارية للإا

هو رئيس  ،ختصاصلإليها صفة اإوهنا يكون الفاصل في تعيين المحكمة التى يوكل 
 .ستئنافلإدارية للإالمحكمة ا

 ستئنافلإداريتين لإرتباط بين محكمتين لإا: الحالة الثالثة-18
 ها الثانية بقولها ـــي فقرتــــف ،هلاــــعأها ــــليإة نفس المادة المشار ـــذه الحالـــت هـوضحأد ـــــوق   
يرفع رئيسا المحكمتبن تلك  ،ستئنافلإداريتين لإرتباط يخص محكمتين لإو اذا كان ا «

خر  لآدارية  الرئيس اإيخطر رئيس كل جهة قضائية  ،مام رئيس مجلس الدولةأالطلبات 
 .1«حالة لإمر اأب

 :وفر خمسة عناصر وهيرتباط تلإشترط في اإيضا المشرع أو هنا 
 ،ستئنافلإمام محكمتين اداريتين لأن ترفع دعوتين أ -
 ،ن واحدآن ترفع الدعوتين في أ -
 ،ستئناف الطلبات الى مجلس الدولةلإداريتين للإرئيسا المحكمتين ا لان يحيأ -
 ،رتباط بين الدعوتينإن يكون هناك أ -
 ،رخلآر كل رئيس محكمة منهما الرئيس اخطن يأ -
حد المحكمتين لأن الفاصل بينهما هو رئيس مجلس الدولة في تعيينه إيضا فأوهنا       

. المختصة بالفصل  
  النوعي الإختصاصرتباط إ :ثانيا
جزء  رتباطات عندما ترفع طلبات يكون  الفصل فيها بجزئين،لإيكون هذا النوع من ا   

لى المحكمة إود الفصل فيه خر يعلآالجزء ا و ،داريةلإلى المحكمة اإيعود الفصل فيه 
رع الجزائري قد اشار فيه الى حالتين اثنتين ــيضا فان المشأنا ــــوه ،2ستئنافلإة لـــداريلإا

 :وهما

                                                           
 .السابق، المصدر 21-11إ رقم .م.من ق إ 21ف  922المادة    1
 .228جلاب عبد القادر، المرجع السابق، ص   2
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عندما  « 926ولى من م لأنص الفقرة ا واحدة ىعندما يكون الإرتباط في دعو  -10  
ة، بعضها يعود إلى دارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطلإتخطر المحكمة ا

ستئناف، يحيل لإدارية للإإختصاصها و البعض اخر يعود إلى إختصاص المحكمة ا
  .ستئنافلإدارية للإدارية جميع هذه الطلبات الى المحكمة الإرئيس المحكمة ا

دارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها،  لإعندما تخطر المحكمة ا
مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى اخرى مرفوعة امام المحكمة  و تكون في نفس الوقت

دارية تلك الطلبات لإختصاصها، يحيل رئيس المحكمة اإستئناف، و تدخل في لإدارية للإا
 1«ستئنافلإدارية للإمام المحكمة اأ

تستدعى الكثير من الشرح والحكم في هذه الدعوى يكون  لاوالمادة هنا جاءت واضحة    
 .حكما واحدا

 926دة الما ايضأ الجتهالة قد عالحافي هذه  :عندما يكون الإرتباط في دعوتين -10   
  .نيةالثالفقرة افي  اليهإر المشا 21-11نون امن ق
ء القر احثين و البادة الفكرة للساحتى تتجلى  ،لتوضيحاقليل من  رجدن نأوهنا يمكن     

م امأمرفوعة  اهماحدإ ،ريتينادإئيتين اقض  م دعوتينامألة نكون الحان هذه أفنقول 
" نية الثالدرجة ام محكمة امأخرى لأاو  ،"ريةادامحكمة "ي أولى لأالدرجة ات امحكمة ذ
لبعض ا ات تكون مرتبطة ببعضهالدعو ات هذه الطلبالكن  ،"فاستئنلإرية لادالإمحكمة 

رية ادالإلمحكمة ا ايضأومصدره  ،احدالحكم و ايكون  ايضأ اوهن ،ابطهاوتر  ابههالتش
 .فاستئنلإل

 لان كأنجد  نيةالثاو أولى لأا افي فقرته 926دة المالنص  ال تفحصنلاومن خ ،وعليه   
 اخر حكمهمآن إف ،ط في دعوتينارتبالإو أ، حدةاو  ىط في دعو ارتبالإء اطين سو ارتبالإ

 .لقولاسبق  احد كمار حكم و اصدإب ،فاستئنلإرية لادالإلمحكمة الى إيعود 
 
 
 

                                                           

 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 22ف  926المادة  1 
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محاكم ه للإستحداث من خلال  له المشرع الجزائريإنطلاقا من مبدأ التقاضي الذي أسس   
قويه و ضعيفه   ،كافة عدالة يصبوا إليها أطياف المجتمعو تطلعه ل ،دارية للإستئنافالإ
و المحاكم  ،عامةبصفة  الإداريةلدعوى لدى المحاكم لالغ إهتمام ب هذا الأخير، قد أعطىف

و التسهيلات  بأن خصها بالكثير من القواعد و الأحكام ،خاصةبصفة للإستئناف  الإدارية
المؤرخ  21-11وهذا يتجلى من خلال التسهيل الأخير الذي جاء به قانون  و تبسيطها

والمتمثل في أسلوب   و الإدارية الإجراءات المدنيةقانون  المتضمن 1211يوليو  11في 
ترفع الدعوى أمام  »من هذا القانون  921رفع الدعوى إلكترونيا، بصريح نص المادة 

بالإضافة إلى إجراءات أخرى  «المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني 
لدى  نوردها في هذا الفصل بجانب من التفصيل موضحين في ذلك إجراءات سير الدعوى

المحكمة الإدارية للإستئناف و شروطها و كذا القرارات الصادرة في حق هذه الدعوى و 
 . طرق الطعن فيها العادية منها  و غير العادية
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     دارية لإأمام المحكمة الدعوى او إجراءات سير شروط  :وللا ا مبحثلا
 .ستئنافلإل                

 اوموضوع لاوحتى تقبل شك ،فاستئنلإرية لادلإاكم المحام امأة ريادإء دعوى اثر لإ   
قره أ اوفق م وفقها ونونية تسير ات قاءاجر إو  ،اشروط تقوم عليه ان تكون لهأيجب 

مطلبين  لىإفي دراستنا لهذا المبحث تقسيمه  انتهجنإوعليه  ،بط معينةاضو  مننون القا
و في  ،ستئنافلإدارية للإكم اادى المحل لدعوىاول عن شروط رفع لأالمطلب افي  اتكلمن

 .هذه المحاكم لدى سير الدعوى تإجراءاعن  اني تكلمنالثاطلب ملا
  ستئنافلإدارية للإأمام المحكمة اشروط رفع الدعوى  :ولل لمطلب اا

ن تتوفر شروط  تكمن في ايجب  ،فاستئنلإرية لادلإاكم المحام امأدعوى ي ألرفع    
 .حد ذاته في الدعوىفع افي ر  اتوفرهاخرى يجب وشروط  ،العريضة نفسها

 دعوىلافي  هاتوفر  واجبلاشروط ال: وللا الفرع ا
لا بد من  ،لدى المحكمة الإدارية للإستئناف ،شكلا الدعوى مقبولة  و حتى تكون هذه

 :نذكر منهاتوفر شروط ضرورية 
  لدعوىالعريضة محل ابة وتدوين اوجوب كت :لاأو  

ته مدونة و مكتوبه وفق وثيقة اسالتمإئته  و اعادإله و اقو أن تكون أ دعوىلافع اعلى ر    
نون امن ق 28دة الماءت به اج ام اوهذ ،ل شفهيةاقو أ لا ،لدعوىاح افتتإتسمى عريضة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة في عريضة مكتوبة  »في نصها  السالف الذكر 29-26
بعدد من  ،أو وكيله أو محاميه ،يتودع بأمانة الضبط من قبل المدع ،موقعة و مؤرخة

أما بخصوص إجراءات رفع الدعوى  ،عام هذا بوجه 1«طرافلاالنسخ يساوي عدد ا
من قانون  9مكرر  622فقد أرجعت المادة  ،ستئنافلإدارية للإستئناف أمام المحاكم الإا

الذي  26-29من قانون  181إلى  116طبيق المواد إلى ت ،السالف الذكر 11-21
                                                           

 المصدر السابق 26-29 من القانون 28المادة   1
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ستئناف بعريضة لإيرفع ا »نجد النص التالي  116ه و برجوعنا إلى نص المادة سبق ذكر 
  .الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة إختصاصه ،تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي

محكمة التى أصدرت الحكم في سجل ستئناف  بأمانة ضبط اللإو يجوز أن يسجل ا   
في  لاستئناف حاإلقانون، تقيد عريضة من هذا ا 21مع مراعاة أحكام المادة  ،خاص

سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها 
يسجل أمين الضبط ، مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم و رقم القصية و تاريخ أول جلسة

ستئناف، وتبلغ رسميا من قبل لإرقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة ا
قل بين تاريخ تسليم لاوما على اأجل عشرين ييجب مراعاة ، مستأنف للمستنأنف عليهال

ن تتوفر أيجب  لاحتى تقبل شكو ، 1« ول جلسةلاالتكليف بالحضور والتاريخ المحدد 
يجب أن  » من ذات القانون في نصها 182دة الما اءت بهات جانالدعوى على بياهذه 

 :يةللبيانات التال لاعدم قبولها شكتحت طائلة  ستئنافلإاتتضمن عريضة 
 ،المستأنفلحكم اصدرت التى ائية القضالجهة ا-
 ،المستأنف موطنو   سم و لقبا-
  ،المستأنف عليه موطنو   سم و لقبا-

 يكن له موطن معروف فآخر موطن له، و إن لم
 ،وجه التى أسس عليها المستأنفلأو الطلبات و ا ،عرض موجز للوقائع-
و صفة ممثله  ،جتماعيلإو مقره ابيعة و تسمية الشخص المعنوى، إلى طشارة لإا-

 ،تفاقيلإالقانوني أو ا
 .2«.ف ذلكلاو عنوانه المهني، مالم ينص القانون على خ ،ختم و توقيع المحامي-

                                                           

. المصدر السابق 26-29من القانون  116المادة    1  
 .المصدر نفسه 26-29من القانون  182المادة  2
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حاول المشرع الجزائري وفي ظل قانون  ،في إطار عصرنة جهاز القضاء بصفة عامة   
وذلك حسب مقتضايات  ،لكترونية لرفع الدعوىلإقة اإستحداث ما يسمى بالطري ،11-21

          رية بعريضة ورقيةادلإاكم المحام امالدعوى اترفع  «لمعدلة ا 921نص المادة 
 .1«لكترونية لإالطريقة او بأ

و تخفيض تكاليف التقاضي  ،والغرض من ذلك تذليل الصعوبات أمام المتقاضين   
ومفيد لتحقيق  ،شرع في بحثه عن كل ماهو جديدوهذه الطريقة تحسب على الم عليهم

 .العدالة بصفة عامة
ت تثبت صحة ائق و مستندان تكون متبوعة بوثأت يجب اسالتملإائع و الوقاكل هذه    
صل من الحكم المستأنف حسب مقتضايات المادة لأبنسخة  مطابقة لومرفوقة  لدعوىا

يجب إرفاق عريضة  »ايليالسالف الذكر التى نصت على م 26-29من قانون  182
 .2«صل الحكم المستأنفلا، بنسخة من مطابقة لاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلإا

 مي معتمداء من طرف محادعلإاتوقيع عريضة  :ثانيا
يقدمه  ال ملاعده من خاري، يسادلإاء القضادلة افي مع امهم امي طرفالمحاصبح أ   

ضي التقائي و القضالمرفق ا ام هذامأثيلهم صمين عن طريق تمالمتخالح امن خدمة لص
تمثل  انهأو ضي التقاحرة في  انهأصل لأارة فادلإالنسبة لجهة اب امأ ،ائهم وجوباسماب
 إمن ق  919دة المانصت عليه  ام انونين وهذالقاو عن طريق ممثليهم  ائمين عليهالقاب
 التى تلجادة المانص هذه نوني حسب القالممثل ايكون  ادة ماوع ،ابقاليه سإر المشا  إم 
 .امعتمد اميادة محالمالتى تكلمت عليهم ارية و ادلإالصبغة ات ات ذالمؤسساليه إ

                                                           

. المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 921المادة   1  
المصدر السابق 26-29من القانون  182المادة     2  
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 افي فقرته 2مكرر 622دة الما  اءت بهالتى جاغة الصيالية اشكإ 1لبعضاويطرح    
لشخص ا اهالتى يفهم في معنالعموم اعلى وجه  لخصوم امصطلح ل الهاستعمإنية  في الثا
رية ادلإالمحكمة ام امأم وجوبي الخصوم بمحاتمثيل  »ء السو اص على حد الخاو  مالعا
مي الوجوبي للمحاط  اشتر لإان إفي حين  ،2«لعريضة ائلة عدم قبول اف تحت طاستئنلإل

ليه إر المشا 26-29من ق  نية الثا افي فقرته 911دة المان لأص فقط الخو ايخص 
      لدولة اتعفى  »لتمثيل ا امة من هذالعاص اشخلأاء اعفإءت صريحة في اج ،ابقاس
م في الوجوبي بمحالتمثيل اه من لاعأ 922دة المالمذكورة في المعنوية اص اشخلأاو 
  اة كمـــــــلدولاس ـــــم مجلامأضي النسبة للتقالوضع باونفس ، 3«لتدخلاو أع الدفاو أء ادعلإا
شخاص لأعلى ا 919المادة  ونصت، نونالقامن نفس  621دة الماليه إرت اشأ

          جهزتها العمومية في رفع الدعاوي الخاصة بهاألتمثيل الدولة أو أحد  لينــــــــالمؤه
        ية أو البلدية لا، عندما تكون الدولة أو الو مع مراعاة النصوص الخاصة »بنصها

نية و المنظمات دارية أو الهيئات العمومية الوطلإذات الصبغة ا أو المؤسسة العموم 
على عوى بصفة مدع أو مدعى عليه، تمثل المهنية الوطنية و الجهوية، طرفا في الد

و الممثل  ،أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ،أو الوالي ،التوالي، بواسطة الوزير المعني
و الهيئات العمومية الوطنية و  ،داريةلإالقانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة ا

 .4«مهنية الوطنية و الجهوية المنظمات ال
 
 

                                                           
الذي يعدل و يتمم  21 -11المادة الإدارية، دراسة على ضوء القانون استاذة بلول فهيمة،  المستجدات الإجرائية في  1

،سنة 28،العدد 21المجلد  ، مجله العلوم القانونية و الإجتماعية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة،26-29القانون رقم 
 .129، ص 1211

 .السابقالمصدر ، 21-11إ  .م.من ق إ 2مكرر  622المادة   2
 المصدر  السابق 26-29ن القانون م 21ف  911المادة   3
 .نفسهالمصدر ، 21-11إ رقم .م.من ق إ  919المادة   4
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 صمةالمتخاف اطر لاالى ا ستئنافلإاتبليغ عريضة : ثالثا
على وجوب التبليغ عن طريق المحضر  21من ق إ م إ في فقرتها  919نصت المادة    

على وجوب التبليغ الرسمي لعريضة القانون ذاته  من  181 القضائي مبينة المادة 
 8291إلى  828أمر هذا التبليغ إلى تطبيقات المواد من  ستئناف إلى المستئنف محيلةلإا

ول لأستئناف لإمع إحضار محضر التبليغ الرسمي و الوثائق المدعمة ل ،من هذا القانون
و فوات آجاله دون مبرر مقبول شاطبا  ،و يعتبر عدم التبيلغ الرسمي ،جلسة للمحكمة

الموقف لتنفيذ الحكم مالم يعاد  ثرلأو يترتب عنه إزالة ا  ،للقضية بأمر غير قابل للطعن
حكام المواد التى أحالتنا عليها لأو برجوعنا  ،ةيجدولة القضية في آجال إستئناف متبق

تبليغ يشتمل على بيانات المبلغ من إسم ولقب أن النجد  ،هلاالمشار إليها أع 181المادة 
و للممثل  ،خاصاعلى أن يكون التبليغ رسميا للشخص المعني إن كان  ،و موطن وغيرها

أوقات التبليغ الرسمية من الساعة  829وحددت المادة  ،القانوني إن كان شخصا معنويا
 اذإ هنألعلم ا مع ،الثامنة مساءا مستثنية أيام الراحة و العطل الساعة إلىصباحا الثامنة 

ت مادالدعوى مالى رفع إيمتد  لان لالبطا ان هذإف  ،لدعوىان تبليغ  عريضة لالبطاب اش
 .انوناق اعليه  لمنصوصالشروط اقد قدمت صحيحة وفق 

التبليغ الرسمي للمعني  ن ذات القانون على أنه إذا إستحالم 822و تحدثت المادة     
 لاكان التبليغ قاب لاإو  ،تبليغا صحيحاهلية يعد لأد عائلته المتمتع بافإن تبليغ أحد أفرا

 .نلاللبط
م   لاستإ ،فض الشخص المطلوب تبليغه رسمياعن ر  822في حين تحدثت المادة     

الذي يستدعى المحضر  ،أو رفض وضع بصمته ،أو رفض التوقيع عليه ،محضر التبليغ
شعار لإو إرسال نسخة من المحضر المعد برسالة مضمنة مع ا ،القضائي تدوين ذلك

                                                           
 المصدر  السابق 26-29القانون  من  829إلى  828أنظر المواد من   1
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ختم جل من تاريخ لأو يحسب ا ،جراء بمثابه التبليغ الشخصيلإو يعد هذا ا ،ملاستإب
 .البريد

 لدعوىافع افي ر  هاتوفر الواجب لشروط ا :الفرع الثاني
يجوز  لا«  ،لذكرالف السارية  ادلإالمدنية و ات اءاجر لإانون امن ق 21دة المانصت    
 1«نونالقا او محتمله يقرهأئمة الم تكن له صفة و له مصلحة قاضي مالتقاي شخص لأ

 .نتاي دعوى كأ مة لرفعالعالشروط الشروط من اتعتبر هذه 
 لصفةا :لاأو 
ء ادعلإالصفة في ان تكون له ألمدعي اخص لأائية و بالقضالدعوى افع اجب في ر الو ا   
     نونيالقالمركز المرفوعة و القضية التى تربطه من قريب بانونية القاقة لالعالمرفوع و ا

م امأن لطعاصل في رفع لأاهو  ان هذلأ ،لدعوىاء رفع الذي يحدثه من جر ا ثرلأاو 
 .2صةاري بصفة خادلإاء القضامة و اء بصفة عالقضا

  المصلحة :ثانيا
ك شرط جوهري يتمثل في الذكر هنالفة السا 21دة الماليه ارت اشالذي الدعوى القبول    
ء رفع امن جر  المدعى لتحصيلهالتى يسعى المنفعة ائدة  و الفالتى هى المصلحة ا
نت اء كاللمنفعة سو  اك تحقيقالم يكن هن اذإوقت لمضيعة للا لعبث وانه من لألدعوى، ا
وجود لدعوى  لالي التاللمصلحة و ب امانعدإيعتبر  امم ،راعتبلإاو معنوية كرد أدية ام

 .ئمةاك مصلحة قان لم تكن هنإمرفوعة 

وجدت  انه كلمإ 3نهما وكما يرى البعضلأومجال التفرقة بين الصفة والمصلحة ضيقا     
 .فةالمصلحة توفرت الص

 
                                                           

.المصدر السابق  26-29من القانون رقم  21المادة   1      
2
 .99، ص  1226العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة محمد صغير بعلي، النظام القضائي الإداري في الجزائر، دار   

 99المرجع نفسه ص محمد صغير بعلي،   3
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 هليةلا: ثالثا
   تاجبالو الحقوق و تحمل اب اكتسلاحيته لالشخص و صاهى قدرة هلية لأاويقصد ب   

ن كانت غالبا هىداء لاو اهلية االوجوب او ما يعرف باهلية  كما هو الحال  26سن  وا 
بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية  كل شخص »القانون المدني من  82نص المادة  في

سنة حقوقه المدنية سن الرشد تسعة عشر هلية لمباشرة لاعليه، يكون كامل ا ولم يحجر
 سرة طبقالاقانون ا ىة لعقد الزواج ف  ية القانون  يهل  لأاسن  ع الجزائريحدد المشر و  ،1«كاملة
الزواج  ىة الرجل والمرأة ف  يتكتمل أهل   »: هعلى أن صتن ىالت   و همن 21المادة  لنص
 ت كدألحة أو ضرورة متى تصلم لك ذبالزواج قبل  صرخيأن    ىسنة وللقاض   26بتمام 

مكن لطرف  عقد زواجهما، بتمام تسعة يي   دوهو سن الرشد ال ،"قدرة الطرف ن على الزواج
 .2« عشر سنة كاملة

حيانا أها تزيلحيانا كالسفه و أتنقص منها عيوب  هلية عدةلأاعلى هذه  أو قد تطر     
 .لعتهالجنون و امثل  خرىأ

ن لأئية الجز اهلية لأاهلية هى لأان إلدعوى فات في افعالمر الحديث عن ابصدد  ادمناوم   
لمطعون فيه يكون ار القر ان أله بحيث او مألغير في نفسه ارية قد تمس بادلإات التصرفا

 .تاجباكتسب و إو أ اقد ولد حقوق
لعريضة احب اب على صاش اذإ امطلق انلابط ةطلابتعد لدعوى ا إلى أننشير أيضا    
 .المذكورة سابقا هليةلاارض ارض من عو اي عالدعوى اء سير اثنا
  الميعاد :ابعار 

جال رفع الدعوى آفي مجال   21-11من قانون   1مكرر  622حالتنا المادة أولقد    
 ون ـــــــمن قان  911ى ــــال 916واد ــــام المــــحكأى ــــــلإاف ــــستئنلإة لــــــداريلإة اـــــــام المحكمــــــــمأ

                                                           
   12يتضمن القانون المدني ج ر ج ج العدد  2611سبتمبر سنة  19مؤرخ في  19-11رقم  من الأمر 82المادة   1
 .21ج ر ج ج العدد يتضمن قانون الإسرة  1221فيفري  11المؤرخ في في  21-21من الأمر  21المادة   2
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دارية يطبق على لإن ما يسري على المحكمة اإوبالتالي ف، السالف ذكرهما 29-26
جال الطعن آن إف 916وقياسا عليه وبالرجوع الى المادة  ،ستئنافلإدارية للإالمحكمة ا

ي بتداءا من تاريخ التبليغ الشخصإشهر أربعة أستئناف يحدد بلإدارية للإمام المحكمة اأ
 .و التنظيميأداري الجماعي لإو من تاريخ نشر القرار اأالقرار الفردي لنسخة 

  فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ام امألدعوى ات سير اءاجر إ :نيالثا المطلب
ردة الو ام احكلاالى تطبيق إ الناحألمشرع ان احظ لان 2 مكرر 622دة المالى إلعودة اب   
ضي اصة للتقات خاءاجر إي لم يحدد أنون، القامن نفس  919لى ا 921د من المو افي 

رية تطبيق ادلإالمحكمة ام امالتي تطبق ات اءاجر لإانّ نفس ايفيد  المحكمة، ممام نفس امأ
  .فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ام اماكذلك 
ت الجهالقبول لدى امن  اتمكنه حل ان تمر بمر أينبغى للدعوى  ،قالسيا اوفي هذ   
 :يلي افي م ال نذكرهحالمر المعنية وهذه ا
 مراحل سير الدعوى :ولل الفرع ا 

تمر الدعوى أثناء سيرها للوصول إلى الحكم فيها بمراحل عدة نحاول إستخلاصها في 
 :مايلي

 فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ام امالدعوى التمهيدية لرفع ا لمرحلةا :لاأو  
 اوتنعقد بتبليغه فاستئنلإية لر ادلإالمحكمة ا أماملدعوى ابرفع  الخصومة مبدئيا أتنش   

لجديدة ام احكلأالى إلعودة اوب د،انعقلإائلة عدم ات وتحت طاءاجر لإل اوفق ،للمدعى عليه
لة احلإام اد نظاعتمإ بدأعتمد مإلمشرع انّ أحظ لان 21-11نون رقم القا التي تضمنها

 واد منلماردة في الو ا ،ريةادلإالدعوى ات وشروط رفع اءاجر إتطبيق نفس  فيكأصل 
مكرر  622وفق نص المادة  السالف الذكر، 26-29نون رقم القامن   919إلى  921
     ستئناف لإعلى كيفيات رفع امن هذا القانون  181إلى  116تطبق أحكام المواد  » 29
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ضي التقاعملية  التي تنفرد بها ،صةالخات اءاجر لإالشروط و امع وجود بعض  1«و تسجيله
  .فاستئنلإة لريادلإالمحكمة ام امأ

لمحكمة ام امألدعوى ال رفع اجآيخص  افيم الجزائري لمشرعا جراء إعتمدهلإنفس او    
لى تطبيق إ 21-11من قانون   21مكرر  622المادة  انتلاحأين أ ،فاستئنلإرية لادلإا
تطبق  »بنصها  26-29 نونالقامن  911لى ا 916د المو افي  المنصوص عليهال اجلآا

من هذا القانون و المتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام  911إلى  916ن أحكام المواد م
  .2«ستئنافلإدارية للإالمحاكم ا
ستئناف لإدارية للإا صلي للمحكمةلأاص اختصلإانّ لأ ،3عند البعض يعاب عليه وهو ما
ل اجآلذي يستوجب جعل امر لأارية ادلإاكم المحام احكأف استئنالنظر في اهو 

 .ةول مر ألدعوى النسبة لرفع امر بلأاهو  اوليس كم ،قصرأف استئنلإا
فتطبق  ،فاستئنلإرية لادلإالمحكمة ام امألدعوى التحقيق وسير ات اءاجر لإلنسبة اب امأ   

لى إ التناحأ 1مكرر  622دة المانّ نص لارية، ادلإادة المامة في العات اءاجر لإانفس 
تطبق أحكام المواد من »بنصها  وننالقامن نفس  911لى ا 919د من المو ام احكأتطبيق 
 .4«ستئنافلإدارية للإه أمام المحاكم الاأع 911إلى  919

 الدعوىح افتتالنظر في عريضة ا:انياث
ري على مستوى ادلإاضي القام ان مهـــم ،دعوىـــــلاح اـــــفتتإي عريضة ــــــر فـــــلنظا   

لطعن امن فحصه لعريضة  ألف يبدلمالفصل في المكلف با  ،فاستئنلإرية لادلإا محكمة
  :احل منهالذي يمر عبر مر ا ،لعملاء من انتهلإاية الى غإ
 

                                                           
 المصدر السابق، 21 -11إ رقم .م.إ.من ق 29مكرر  622المادة   1
 نفسه، المصدر 21-11إ رقم .م.إ.قمن  21مكرر 622المادة   2
 .129بلول فهيمة، المرجع السابق ص    3
 .، المصدر نفسه21 -11إ .م.إ.من ق 21مكرر 622المادة   4
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 الةلمحالدعوى امرحلة فحص  -2
لدعوى اصيل سير ائري  سكت عن تفالجز المشرع ان أحظ لالمرحلة نال هذه لاخ من   
 إ و إ ق لمتضمن ا  26-29نون الى قا ارجعهأو  ،فاستئنلإل  رية ادلإالنسبة لمحكمة اب
  911لى ا 921من  د المو ام احكأتنص على تطبيق  يلتاو   ،منه 628دة الما اسيم لا
لمحكمة امثله مثل  ابهاليبقى مش ،ريةادلإالمحكمة ام امألدعوى ا  حافتتإ لمتعلقة بعريضة ا
لدعوى اء شروط استفإلفحص يتمثل في القضية، فارب طرح في اف لتقاستئنلإل رية ادلإا

 .لطعناشكل و موضوع لامن حيث 
 لمعروضةالدعوى التحقيق في صلب امرحلة  -0
      لقضية اعلى موضوع  ،فاستئنلإرية لادلإلالمحكمة اضى المرحلة يطلع قافي هذه   

ت اسالتملإاو  ،ئعالوقادلة و لأامن حيث   ،لصحيحانوني القالوصف ا ائهاعطإو 
قة المتينة كما يقول الدكتور لاكمن العوهنا ت 1ثباتالإويقترن التحقيق ب ،مهامألمعروضة ا

القاضي في هذا العمل يقوم على  و، ثباتلإوسائل ا و ،عمار بوضياف بين التحقيق
الذي يقصد به حق الخصم  ،و مبدأ المواجهة ،مبدأ حياد القاضي ،مبدأين أساسيين وهما

 .2في معرفة ما قدمه خصمه من وثائق ومستندات في ملف الدعوى

للقاضي عدة وسائل  ،ل ق إ م إ السالف الذكرلاشرع الجزائري من خجاز المأوقد 
 :ستكمال التحقيق نذكر منهالإ
إما تلقائيا أو بناءا  ،دة من طرف القاضينالعملية المس" وتعرف على أنها : الخبرة -أ 

      و عمل كانأفي أي حرفة أو فن  ،إلى أناس من ذوي الخبرة ،طرافلأختيار اإعلى 
يمكن للقاضي  لاو  ،تساهم في حسم النزاع ،ص لمعلوماتلاسطته إلى إستخبوا ليتوصل

                                                           
المرجع   ،ول الإطار النظري للمنازعات الإداريةلألمنازعات الإدارية القسم االدكتور عمار بوضياف، المرجع في ا 2

 .129ص السابق، 
 .81، ص 22المستشار مقداد كور وغلى، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد   2
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ه، كما لامن القانون المشار إليه أع 919قد نصت عليه المادة و، 1تي بها بنفسهأن يأ
في مسألة تعيين الخبير ودفع التسبيقات الخاصة بإجراء الخبرة  219،216فصلت المادة 

 ةذات القانون عن رفض الخبير ومسأل من 211،211في حين تحدثت كل من المادة 
 .رده حسب الشروط القانونية

جراءات لإمايطبق في اوهنا لم يميز المشرع الجزائري في مسألتها بين : الشهادة -ب 
من ق إ م إ  212وقد إشترطت المادة دارية، لإجراءات الإهو مطبق على اماو  ،المدنية

 218وبينت المادة  ،بشهادة الشهود ،ثباتلإل أن تكون وقائع الشهادة قابلة ،المذكور آنفا
وتحمل  ،فصاح عن ذلك صراحةلإمنه، للخصوم الراغبين في إستعمال هذه الوسيلة 

من القانون ذاته  219جيز قانونيا وبصريح نص المادة أتبعات نفقة هذه الشهادة، كما 
ن يطعن في نقص أة كي درء الشهادـــــــــفوم ــإليه الخص أالذي قد يلج  ،سلوب التجريحأ
 .و مسألة قرابته من الخصمأ ،هلية الشاهدأ
في محضر  ،من ذات القانون على وجوب تسجيل تلك الشهادة 292وتحدثت المادة    

ديته أوت  ،سمه وموطنهأو  ،ويوم سماع الشاهد ،يشتمل على  بيانات تخص ساعة ،خاص
ن تتلى هذه الشهادة من أو   ،وغيرها من الشكليات الواجب توفرها في الشهادة ،لليمين
 .من القانون السالف الذكر 292مادة مين الضبط حسب مقتضيات الأطرف 

ستعمال أسلوب المشاهدة  ،يقصد بها إنتقال القاضي إلى مكان النزاع: لمعاينةا -ج  وا 
ثناء أصطحاب تقني إلذكر من القانون السالف ا 281وقد أجازت له المادة  ،الميدانية
 .عن كتابة المحضر إن شاء ،حظةلاكفيه أسلوب الموي ،المعاينة

     ق اور أبة على الكتاو أ ،ءامضلإابه اتشتثبت   ،تاثبإوسيلة  :مضاهات الخطوط -د  
د نصت على وق من صحة مستند يو تحقيق فعلأ ،ت تزويراثبإو أ ،ت لمحضاو مستند

                                                           
 .112ص  نفسهالدكتور عمار بوضياف، المرجع   1
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المتعلقة بمضاهات حكام لاتطبق ا »من القانون ذاته دائما 991سلوب المادة  لأهذا ا
 .1«218الى  298الخطوط المنصوص عليها في المواد 

 لتحقيقام اختتامرحلة  -8
ة حينما يحيل ئوتكون مهي ،ة للفصل فيهائعندما تكون القضية مهي ،يعد التحقيق منتهيا   

لى إي له مدة شهر لتقديم تقريره المكتوب ذال ،المقرر ملف الخصومة الى محافظ الدولة
غير قابل  ،مرأختتام التحقيق بموجب إي بدوره يحدد تاريخ ذال ،يلة الحكمرئيس تشك

نه إشارة فلإل، ي نحن دائما في سياقهذمن القانون ال 911حسب مقتضيات المادة  ،للطعن
ثارة لإسباب جديدة وجدية أا بدت هناك ذإعادة  السير في التحقيق إيمكن لهيئة المحكمة 

   .جراءلإا اذه
  دعوىلانية للفصل في الميدات اءاجر لإا :الفرع الثاني

لى إ ،فاستئنلإرية لادلإالمحكمة اعن  ادر اري صادلإالحكم او أر القر ايخضع صدور     
 :ليةالتاط النقالشروط تتمحور في امجموعة من 

 القضيةجدولة  فعة والمر اب اقفل ب  :لاأو 
تكون القضية قد أغلق باب  ،مام تشكيلة الحكمأبتقديم محافظ الدولة لتقريره النهائي     

من قانون  918أشارت المادة  ولتفصيل ذلك فقد ،وأصبحت جاهزة للحكم ،المرافعة فيها
  من قانون 911وتحدثت المادة  ،جدولة القضايا المهيئة للفصل ةعن مسأل 29-26
كما  ،هالفصل فياوتشكيلة  ،تاريخ الجلسةعن إجازة رئيس المحكمة في تعيين  11-21

بتاريخ الجلسة  ،عن مسألة إخطار الخصوم 26-29من قانون  919لمادة وضحت ا
 .وهذه المواد كلها من القانون السالف الذكر

ن أوالتى ينبغى  21-11من قانون  919 وهنا نشير إلى مسألة أخرى أثارتها المادة    
يجب تقديم  »نص المادة  حسب ،لقضاةوهي مسألة رد ا ،تكون قبل غلق باب المرافعة

                                                           
 .،  المصدر السابق 26-29من قانون  991المادة   1
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قفال باب المرافعات، ويجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، إطلب الرد قبل 
من هذا القانون ويرفق  182الإشارة إلى أساليب الرد المنصوص عليها في المادة 

ويجب أيضا على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية  ،بالوثائق المبررة له، عند الإقتضاء
من هذا القانون، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة  182ادة تجعله قابلا  للرد بمفهوم الم

حسب  ،ويكون هذا الرد بتقديم عريضة  1«القضائية الإدارية التابع لها بغرض إستبداله
يقدم طلب الرد  » بنصها  المشار إليه سابقا 21-11من قانون  911مقتضيات المادة 

 .يعمل بها القاضي المعنيالتى  ،داريةلإبعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ا
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس   

  .ستئنافلإدارية للإالمحكمة ا
يقدم الطلب مباشرة إلى  ،ستئنافلإإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية ل   

 .لافه حالاضي طلب الرد يتم إستخإذا قبل القا» 991 المادةو   ،2«رئيس مجلس الدولة 
دارية لإوكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة ا ،عتراض على الردلإافي حالة    

 ستئناف المختصة إقليميالإدارية للإيرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس المحكمة ا
  .3« هلاأع 992جل المحدد في المادة لأبمجرد من إنتهاء ا

صاحب الدعوى   على، إستوجبت هلاعأالمشار إليها  911المادة  ويمكن القول أن    
دارية التى يعمل بها لإوفق عريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية اأن يقدم طلبه 
وفصلت في ما إذا كان هذا القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية  ،القاضي المعني

في حين إذا كان  ،ستئنافلإة لداريلإفإن الطلب يقدم مباشرة إلى رئيس المحكمة ا
فإن الطلب يقدم إلى رئيس  ،ستئنافلإدارية للإالقاضي المراد رده رئيسا للمحكمة ا

قبل إقفال باب المرافعة  ،كما أشير إليه سابقا على أن يكون طلب الرد هذا مجلس الدولة
                                                           

 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 919المادة   1
 .نفسهالمصدر ، 21-11إ رقم .م.من ق إ 911المادة    2
 .المصدر نفسه، 21-11إ رقم .م.من ق إ 991المادة   3
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ا ت قبول القاضي للرد ورفضه فإذا تم قبول القاضي لهذلاحا 991و أوضحت المادة 
في حين أنه إذا إعترض على هذا الرد وكان القاضي المطلوب  ،فهلاالرد فإنه يتم إستخ

فإن رئيس المحكمة يقوم بإرسال الملف إلى رئيس المحكمة  ،داريةلإرده تابعا للمحكمة ا
أيام من تاريخ  22جل المحدد ب لأنتهاء اإبمجرد  ،ستئناف المختصة إقليميالإدارية للإا

على أن يفصل  26-29من القانون  992د حسب مقتضيات المادة مه طلب الر لاإست
     ستئنافلإدارية للإغرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة ا فيأيام  22ل لافي أمره خ

في وقد تم التقليل من مدة الفصل  ، قللأو بمساعدة إثنين من رؤوساء الغرف على ا
بعدما كانت في  ،أيام 22إلى  يةفي فقرتها الثان 991المادة  حسب مقتضيات أمر الرد
في  21-11من قانون  991ثم بينت نفس المادة  ،يوما 12بمدة   26-29قانون 

الذي ينظر إلى أمره في  ،ستئنافلإدارية للإي المحكمة اضفقرتها الرابعة عن أمر رد قا
دارية لإعلى أن يرسل رئيس المحكمة ا القاضي لطلب رده نفس المحكمة في حالة قبول

و يفصل  ،على هذا الرده في حالة إعتراض ،ستئناف ملفه إلى رئيس مجلس الدولةلإل
م الملف في غرفة لاأيام إبتداءا من تاريخ إست 22 مجلس الدولة في أمره في حدود

طالب  يبلغ  وقل لاالمشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة و بمساعدة رئيسي غرفتين على ا
 .ئناف بمجرد النطق بهستلإدارية للإالرد بقرار المحكمة ا

طالب الرد تفرض على الخصم  ية المالية التعلى الغرام 991في حين نصت المادة    
وقد حددت المادة  ،تزيد عن عشرون ألف دينار جزائري لا و التى  ،دعواه خسرالذي 
حصرتهم في  يت رد القاضي التلاعن حاالمشار إليه سابقا  26-29من قانون  182

 .ع عليهالاطلإللمتعمق في البحث اكن يم تلاثمانى حا
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 لجلسةا سير :ثانيا
ن الجلسة في مراحل سيرها تمر إف  1إ م إ ق من 887 و 884 دتينالما تبعا لنص   

 :بما يلي
 .تقريره وةلابت لحكما تشكيلة رئيس عينه لذيا لمقررا رالمستشايقوم -
من  ضراعتإ دون بيةالكتا تهمالطلب اتدعيم لشفويةا تهماحظلام بتقديم للخصوم حالسما-
 .ضيالقا
 .حظاتهملادارة من قبل رئيس تشكيلة الحكم ودعوتهم لتقديم ملإعوان الإستماع لإا-
 لحكما تشكيلة لرئيس وزيج ، وإ  م  إ ق من 887 دةالما لنص اوفق عليه لمدعىا
  .تهماحظلام لتقديم دعوتهم وأ رةادلإا ناعو أ لىإ عاستملإا

 حدا ضر يرغباح شخص كل من تاتوضيح يطلب نا حكملا تشكيلة لرئيس يجوز -
 ه،عاسم في لخصوما
 نصويكون مرفقا بحسب مقتضيات  ويعرضه، لمكتوبا تقريره لدولةا فظامح يقدم − 

  :علىمن القانون السالف الذكر   981 دةالما
  ،نونالقاو  ئعاللوق موجز عرض -
 ،رةالمثا وجهلال موجز عرض -
 ،ة مطروحةلامس كل حول يهار  ءابدا -
 ،لمطروحةا لحلولا تقديم -
 ،محددة تابطلب مهاختتا -
 نأ لمفروضا من لدولةافظ امح تقرير نأ رىي ،محمد فوزي نويجي الدكتور كان  نوا  

 هو نقض كجهة لدولةامجلس  نلأ ئع،الوقا دون فقط نونالقا تطبيق حول يهأر  يتضمن
 .1موضوع ضياق وليس نوناق ضياق

                                                           
 من ق إ م إ المصدر  السابق 991و  998أنظر المواد   1
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 ولةالمدا :ثالثا
دون حضور  ،مع السرية في جلساتها ،شترط في مرحلة المداولة تخصيص غرف لهاي   

مع حضور كافة أعضاء تشكيلة  ،أو الخصوم ومحاميهم ،أو أمناء الضبط ،محافظ الدولة
خير مشروع القرار القضائي من طرف المستشار الحاضر في لأالحكم ليصاغ في ا

من  القانون رقم   999طبقا لمقتضيات  صواتلأويتم إصدار الحكم بأغلبية ا ،التشكيلة
        .من قانون إ م إ السالف الذكر2 161-112التى تحيلنا إلى تطبيق المواد  11-21
 لحكماب لنطقا :رابعا
 لاو مفهوم  ،بمنطوق واضح ،به النطق الشفوي علنى للحكم داخل الجلسة يقصدو    

 .ي سجل خاص في الجلسةفدون يو  ،تأويليقبل ال
 وساعته في الجلسة ه تاريخ يوضح ،كن أن يؤجل منطوق الحكم لجلسة مقبلةيم  

 .المنعقدة
التي قد  ،لى بعض العوارضإينبغي التطرق  ،طار حديثنا عن سير الدعوىإوفي    

 .نقضاءلإو باأنقطاع لاما باإ  ،تشوب وتؤثر على هذا السير
المهيئة للفصل فيها نقطاع هنا يكون في القضايا غير لإو ا: إنقطاع الخصومة-0
 :سباب عموما توجز في مايليلأ
  ،حد الخصوملاتغيير أهلية التقاضي  -
 ،وفاة محامي أحد الخصوم -
حيان أو في  ،وتنقضي الخصومة عموما بالحكم في الموضوع: إنقصاء الخصومة-0

 :تية لآسباب الأأخرى تنقض بأحد ا

                                                                                                                                                                                
، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 21 طأمام القضاء الإداري، تئناف محمد فوزي نويجي، الطعن بالإس  1

 .112ص  1212سنة  
 

 المرجع السابق 26-29من قانون  112و  161و  112أنظر المواد   2
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إمكانية على أنه  26-29قانون من  112و قد عرفته المادة  :التنازل عن الخصومة-8
بمحضر محرر أو إثباته  صفة تحريره كتابيا جبتو أو  ،الخصومة ءنهالإللمدعي  خولة م

و حملت  ،قبول المدعي عليهبشرط من ذات القانون  111وعلقته المادة  ،بأمانة الضبط
 .دائما من ذات القانون مصاريف هذا التنازل على المدعي 118المادة 

مالم  ،ستثنائية في حالة وفاة أحد الخصوملإو تنقضي الخصومة ا :الخصوموفاة أحد -4
هلية عن غير لأنه إذا وجدت الصفة و الأ ،نتقاللإأو الخصومة قابلة ل ،تكن هذه الدعوى

 .المتوفي جاز إستئناف مباشرتها مالم تكن الدعوى ماسة بالمتوفي ذاته كالعزل أو التوقيف
 داريةلإستئناف لدى المحكمة الإر بحق دعوى االقرار الصاد :نيالثا بحثالم

 (الآثار و طرق الطعن) ستئنافلإل                 
ستئناف يبقى من و إستصدار قرار بحق دعوى الإ ،إسنفاذ كل طرق الطعن العادية بعد

 :و التى نستخلصها في الآتي ،حق أطراف الخصومة الإستفادة من آثار النزاع
 ستئنافلإا رار الصادر في حق دعوىآثار الق: ولل المطلب ا

  ،1«ثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيد الحكمأستئناف لإل »أن على 1مكرر  622نصت المادة 
 :ثرين بارزين هماأستئناف لإن لأوضح أن المشرع الجزائري أل نص المادة نجد لاومن خ
 ستئناف ناقل للنزاعلإا: ولل الفرع ا

ت وبراهين وحجج من محكمة لالاحملت من وقائع ود نه ينقل القضية بماأومعنى ذلك    
التي يكون لها دور الفصل في القضية من  ،ستئنافلإدارية للإالى المحكمة ا ،ول درجةأ

 ىو قاضأخرى ألى جهة إحالة الدعوى إ لاو  ،خيرة رد الدعوىلايمكن لهذه ا لاو  ،جديد
  .خر للفصل فيهاآ

 :قيدة بشروط نذكرها في مايليستئناف هنا ملإدارية للإمة اكوسلطة المح

                                                           

 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ  1مكرر  622المادة  1 



المحكمة الإدارية للإستئناف  دعاوى القضاء الإداري لدى           الثاني الفصل   

 

58 
 

دارية لإمن كان طرفا في النزاع في المحكمة ا ستئناف، إلالإحكام اأيستفيد من  لا :أولا
 .ول درجةأ

مع بعض  ،ول درجةأغير التي كانت مطلوبة في محكمة  ،تقبل الطلبات الجديدة لا :ثانيا
 .الف الذكرالس 26-29من قانون  181و  182نصت عليهم المواد  ستثناءاتلإا

 ستئناف موقف لتنفيذ الحكملإا :الفرع الثاني
      في عبارة  ،السالف ذكرها 1مكرر 622ثر واضحا في فحوى المادة لأجاء  هذا ا   
لغاية  ،بتدائية يتوقف العمل بهلإن حكم المحكمة اأومعناه   « موقف لتنفيذ الحكمو  »
ول درجة ليس له أدارية لإم المحكمة ان حكأ  ،خرىأو بعبارة أ ،ستكمال طرق الطعن فيهإ

على غير ماكان  21-11وقد جاءت هذه المادة من تعديل  ،حجية الشيئ المقضي به
ستئناف امام لإا »تنص صراحة على  629 التي كانت مادته 26-29ه في قانون علي

 : ثة انواعلاستئناف على ثلإويقسم ا ،1«مجلس الدولة ليس له اثر موقف
  .وللأستئناف الذي يقدمه الطاعن الإو هو ا صليالف ستئناالإ: أولا
صلي لأستئناف الإبعد تقديم ا ،و يقدمه المطعون ضد نفسه  ستئناف المقابللإا: ثانيا

 نعن الطع لاو ينظر في أمره القاضي بصفته مستق ،خيرلأعن هذا ا لاويكون مستق
 .صليلأا

وان لأبعد فوات ا ،مطعون ضدهال يقدمه وهو الطعن الذي  ستئناف الفرعيلإا: ثالثا
وقد نصت  ،و الرفض أو التنافيصلي في القبول ألأستئناف الإويرتبط بصفة جوهرية با

جاءت هي أيضا في هذا التعديل رغم  يالت 21-11من قانون  612عليه المادة 
مع تغيير طفيف في  إضافة الفقرة  26-29ولى  في قانون لامحافظتها على صياغتها ا

السالف الذكر  26-29من قانون  118ها و التى تحيلنا إلى تطبيق مادة خيرة منلاا
 . المتعلقة بأوامر التحقيق والتدابير المؤقته

                                                           
 المصدر السابق 26-29من قانون  629المادة   1
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  :و الحكم المستأنف يأتي على عدة أوجه
جال المحددة  طبقا لآوله أسباب عدة كأن يكون خارج ا: ستئنافلإالحكم بعدم قبول ا-10
من تاريخ التبليغ  ،التى حددته بشهرين إبتداءا 26-29من قانون  612حكام المادة لأ

ستئناف لإامع عريضة  ،صل الحكملأستئناف بنسخة مطابقة لإيرفق ا لاأو كان  ،الرسمي
القانون من  21تشتمل العريضة على البيانات المنصوص عليها في المادة  لاأو أن 

  .أو عدم دفع الرسوم القضائية ،السالف الذكر
 .ستئنافلإكم االحكم بتأيد ح -10
بتسبيب  ،ستئنافلإدارية للإهنا تقوم المحكمة ا: ستئنافلإلحكم بتعديل حكم اا -18

وتظل أسباب الحكم  ،ويبقى الجزء الذي يشمله التعديل في حكم التأييد ،الجزء المعدل فقط
  .1المستأنف قائمة

ستئناف لإهنا ينبغي قبول ا: الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي للخصومة -14
ثم تقضي  ،ستئناف المخالفات الواقعةلإثم تعاين المحكمة ذات ا ،من الناحية الشكلية

من  189المادة  مقتضياتحسب  ،ستئنافلإدارية للإبإلغاء الحكم و يحق للمحكمة ا
         حق التصدي في المسائل غير مفصول فيها ،المشار إليه سابقا 26-29القانون 

  .ي للنزاعنهائالإعطاء الحل  و
وفي هذه الحالة يستدعى إعادة : طرافلاالحكم بإلغاء الحكم المستئنف و إحالة ا-10

ن أناف ئستلإدارية للإحينما ترى المحكمة ا ،إحالة أطراف النزاع إلى محكمة أول درجة
 .عطاء حل نهائي للنزاعلإتكفي لاعناصر الخصومة 

 691و 962صت  كل من المواد ن:  داريةلإخطاء المادية والاتفسير وتصحيح ا-10
جراء دعاوي هذا إوطرق   ،المادي أعن تصحيح الخط21-11من قانون  698و

     خطاءلأصدرت الحكم تصحيح اأجازت هذه المواد للجهة القضائية التي ا  و  ،التصحيح

                                                           
 .118ص  ي نويجي المرجع السابقمحمد فوز   1
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عن  26-29رقم  من القانون 191التي وقعت في الحكم  وتكلمت المادة  ،تلاغفالإا و
لا يؤثر التفسير على الحكم  لان أشتراط إمع  ،حكم قصد التوضيحعملية تفسير ال

 .1لغاءلإو اإبالوقف لا بالتعديل  و 
  .في حق الدعوىدرة الصات ار القر الطعن في اطرق  :نيالثا المطلب

بخصوص طرق  الطعن في القرارات   ،حظ أن المشرع الجزائري لم يأتي بجديدلاما ي   
بل سار و نهج  21-11في ظل تعديل  ،نافـــستئلإة لـــداريلإة اــــن المحكمــــادرة عـــالص
جراءات المدنية لإالمتعلق با 29-26حكام قانون لأالمتبع طبقا  ،ذلك المنهج العادي في
 :و المتمثلة في نوعين من الطرق ،دارية و عليه فإن طرق الطعن بقيت على حالهالإوا
 .ديةالعالطعن اطرق  :وللا الفرع ا 

ف تتفق استئنلإرية لادلإالمحكمة ادرة عن الصام احكلأالطعن في انسبة لطرق لاب   
ني او حتى ثأول درجة أدرة عن الصام احكلأار اعتبإئية على القضات الجهامختلف 

    دية العاء اسو  ،لطعنال مختلف طرق استعمإل لامن خ ،النظر فيهادة اعلإبلة اق ،درجة
لمحكمة انه جعل أ، 21-11نون رقم القاتى به أذي لالجديد ادية، ويتمثل العاو غير أ
رسة مختلف طرق انّ ممألذي يفيد ا الأمرضي، انية للتقاف درجة ثاستئنلإرية لادلإا
هذه الطرق التى ينبغي ، رالقر او ألمصدرة للحكم الجهة اى إللنظر الطعن يختلف با
 :شارة إليها في مايليلإا
 الطعن بالمعارضة :لاأو 

لى التقدم للجهة القضائية التى إخصوم للطريق يسمح بها  هانلى أضة عر عرف المعات   
من  119و قد نصت المادة  ،عادة النظر فيهإقصد  ،صدرت الحكم في حقه غيابياأ

                                                           
 .11ص  خلوفي رشيد، المرجع السابق  1
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مام أللمعارضة  لاو القرار الغيابي قابأيكون الحكم  » على السالف ذكره 26-29قانون 
  .1«ف ذلك لالقانون على خصدرته مالم يقضي اأنفس الجهة القضائية التى 

ن قبول دعوى المعارضة إنه غير ناقل و بالتالي فأوالطعن بالمعارضة يعرف على    
عادة طرح القضية المحكوم فيها على نفس المحكمة من إول و لأتقضي باستيفاء الحكم ا

 .لنظر فيهالجديد 
حكام لان اتكو  »ن أعلى  السالف الذكر 21-11قانون  من 611وقد نصت المادة    

و يعتبر  2«قابلة للمعاضة  ،ومجلس الدولة ،داريةلإوالقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم ا
وقد حددت المادة  ،ذا لم يحضر الخصم المكلف في اليوم المعني للجلسةإ ،الحكم غيابيا

ل أجل لاخالمعارضة ترفع  »في نصها  ،ه ميعاد رفعهالاعأليه إمن القانون المشار  618
لى إجل لأو يخفض هذا ا ،و القرار الغيابيأتاريخ التبليغ الرسمي للحكم  من  ،واحد شهر

من  821و  829و  821تحدثت كل من المواد  و 3« وامرلأخمسة عشر يوم بالنسبة ل
 .كثرأع عليها لاطلإراد اأالسالفة الذكر عن التبليغ الرسمي لمن  إ م إ ق
ستئناف لإدارية للإله المحاكم الاتحدثت من خسإالذي  21-11وبتتبعنا للقانون رقم    

    ستئناف لإدارية للإالتى قد تصدرها المحاكم ا ،حكام الغيابيةلألى اإنه لم يتطرق أنجد 
لى تطبيق إ ،حيانلأترجعنا في غالب ا يحالة لكثير من المواد التلإو لكن من منظور ا

التى عالج فيه  ،داريةلإاكم اوخاصة المح ،خرىلأجراءات المطبقة في المحاكم الإا فسن
ن أعلى القول  ننا نجزم إف ،حكام الغيابية التى تصدرها هذه المحاكملأالمشرع قضية ا

محاكم ال تطبق في  ،حكام الغيابيةلإا في داريةلإاكم اجراءات المطبقة في المحلإنفس ا
ليه إشار الم 26-29رقم   119 المادةتحدثت  وقد ، وجهلأاستئناف وبنفس لإدارية للإا

                                                           
 .المصدر السابق 26-29من قانون  119المادة   1
 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 611المادة   2
 .نفسهصدر الم، 21-11إ رقم .م.من ق إ 618المادة   3
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مام نفس الجهة التى اصدرت أختصاص لإن اأختصاص وقولها بلإجراءات اإعن  ،سابقا
 .و القرار الغيابيأمام نفس التشكيلة التى فصلت في الحكم أيعني بالضرورة  لا ،الحكم
 116جال رفع المعارضة التى نصت عليه المادة آت سواء ما تعلق بءاجرالإا بنفس  و   

من حيث نفس  وأ ،بتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الغيابيإالذي حددته بشهر 
قرت أالتى  ،من نفس القانون 112شكال لتقديم العريضة الذي تحدثت عنه المادة لأا

ن خضنا إوقد سبق و  ،رفاق العريضة بنسخة من الحكم الغيابي المطعون فيهإبوجوب 
 .في  الكيفيات رفع الدعوى سابقا

من نفس   112ننا نجد المادة إف ،خرىأحكام الغيابية مرة لأت التحجج بالااشكلإوتفاديا    
يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في  »مر في نصها لأالقانون قطعت هذا ا

 .1«...مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد 
دارية لإلدى المحاكم ا  ،الطعن بالمعارضةءات جرالإن المواد المعالجة إصة القول لاوخ

 .ستئنافلإدارية للإهي نفسها المطبقة على المحاكم ا
  ستئنافلإالطعن با :ثانيا
ن تعرفنا من أوقد سبق و  ،ستئنافلإدارية للإنشئت المحكمة اأختصاص لإجل هذا الأ   
دارية لإستئناف التي تختص بهم المحكمة  الإا ت قضايالاعلى مشتم ،ل بحثنا هذالاخ
ت لاحالة في حالإما من قبيل اإختصاصها إحكام التي هي من لأفي ا ،نافستئلإل
حكام الصادرة من قبل لأستئناف للإساسي في تلقي دعاوي الأو في دورها اأرتباط لإا

 .ولى في التقاضي كما سبق القوللأدارية صاحبة الدرجة الإالمحاكم ا
القرارات التي تصدرها هي  ستئناف فيلإن نوضحه هنا هو مجال اأردنا أولكن الذي    
ن إالمتكرر الذكر ف 21-11من فانون  621ول درجة في التقاضي وهنا وحسب المادة أك

عادة ا  عتباره ناقل للخصومة و إب  ،هو المختص في الفصل في هذه القضايا ،مجلس الدولة

                                                           
 المصدر السابق 26-29من قانون  112المادة   1
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صيل  لأختصاصه اإخرى  بأكما يختص مجلس الدولة من جهة  مامه من جديدأطرحها 
ستئناف إالمرفوعة له من قبل الخصوم والتي كانت محل  ،في الطعون بالنقضبالفصل 

   .ستئنافلإدارية للإلدى المحكمة ا
في  ،ادهاعتمإلتي تم ا ،لاجلآانفس  الطعن فهي تقريبارسة طرق ال مماجلآلنسبة اب امأ  
مر او لألنسبة لاف باستئنلإال اجلآلنسبة ا، مع تعديل طفيف ب26-29نون رقم القا
 الدولة عندمام مجلس امأو ألمحكمة ام هذه امأء اسو  الفصل فيهال اجآو  ،ليةاستعجلإا

  .فاستئناكجهة  يفصل
بمدة  اتمّ تحديده ،فاستئنلإا النظر في طعون لاجلآلنسبة انه بأحظ لاي انّ مأ لاإ   

 ،ابقالوضع سان عليه اك ارية، عكس مادلإالمحكمة ادرة عن الصام احكلألنسبة لاشهر ب
ل للفصل اجلآاعد على تقليص اء يساجر إنه أعلى  يعتبر انت محددة بشهرين، مماين كأ
لدولة فهو محدد ام مجلس امأف استئنلإلنسبة لاب امأرية، ادلإات ازعالمنائي في النها

  .ماحكلالنسبة لاف باستئنلإاريخ رفع ابشهرين من ت
 غير العاديةلطعن اطرق : الفرع الثاني

أن أساليب الطعون  ،السالف الذكر ق إ م إمن  192إلى  189ن لقد تحدثت المواد م
غير العادية و كيفية قبولها أمام الجهات القضائية المختصة و أبرزت هذه الطعون فيما 

 :يلي
  21-11من القانون  621إلى  622لقد تحدثت عنه المواد من  الطعن بالنقض :لاأو 

يختص مجلس  »ذاته  من القانون 622وبصريح عبارة نص المادة  سابقاالمشار إليه 
لغاء و التفسير و تقدير المشروعية لإالدولة كدرجة أولى و أخيرة، بالفصل في دعاوي ا

كما يختص بالفصل في دارية المركزية، لإدارية الصادرة عن السلطات الإفي القرارات ا
  .1«القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

                                                           
 المصدر السابق 26-29من قانون  622مادة ال  1
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ستئناف موضوع لإدارية للإمن إختصاص المحكمة ا ليسسلوب لأاولذلك فإن هذا     
 .بالتالي فإن الخوض فيه يكون بإيجاز و بإختصار وليس بالسرد المطول و حديثنا
وهو أسلوب من أساليب القضاء يلجأ إليه عادة نتيجة الخطأ  إلتماس إعادة النظر :ثانيا

ذا النوع من الطعون أو الغلط الذي شاب عرض الوقائع التى بني عليها الحكم و يرفع ه
دارية لإمما يجعل المحكمة ا ،1أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم بهدف الرجوع عنه

ستئناف محل هذا النوع من الطعون وفق شروط صيغة الحكم النهائي التى نصت لإل
يجوز الطعن  لا»السالف الذكر بنص المادة  21-11من قانون  699عليها المادة 

دارية والقرارات لإحكام الصادر نهائيا عن المحاكم الافي ا لاظر إبإلتماس إعادة الن
   عن مجلس الدولة كجهة أو/و ستئنافلإدارية للإالنهائية الصادرة عن المحاكم ا

  .2«إستئناف
من القانون ذاته توفر سببين إثنين لوجود هذا النوع من  691وضحت المادة أوقد    

 :تيتينلإاس إعادة النظر في إحدى الحالتين ايمكن تقديم إلتم »الطعون في نصها 
ول مرة أمام لاإذا أكتشف أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت   -2

 .داريةلإالجهات القضائية ا
  3«إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم -1
وبنفس  26-29انون من ق 161هذا النص هو نفس النص الذي جاءت المادة    

 .الصياغة تقريبا
السالف الذكر عن صفة ذوي الحق في  26-29من قانون  162و قد فصلت المادة     

ممن كان طرفا في   لايجوز تقديم إلتماس إعادة النظر، إ لا»طلبات هذه الطعون بنصها 
  .1«أو تم إستدعاؤه قانونا الأمرالحكم أو القرار أو 

                                                           
 . 121بلول فهيمة المرجع السابق ص    1
 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 699المادة   2
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عن آجال رفع هذا الطعن والمقدرة  26-29من قانون  161دة في حين تحدثت الما    
تبدأ من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير أو تاريخ إكتشاف  ،بشهرين

 .الوثيقة المحتجزة
عادة النظر يخضع لنفس إالمتعلق بإلتماس فإن مسألة رفع الطعن  ،على العمومو    
 661يمكن أن نوجزها فيما جاءت به المادة  يعوى والتشكال العامة المقررة في رفع الدلأا

إرفاق العريضة المودعة لدى أمانة  ة التي إستوجبته في فقرتها الثانيلاالمشار إليها أع
بوصل يثبت مبلغ الكفالة المحصورة التقدير بين  ،الضبط للجهة القضائية المعنية بالطعن

خرى الخاصة لأجراءات الإإلى ا ضافةلإبا ،لف دينار جزائريأف و عشرون لآاعشرة 
رفع  بتبليغ الخصوم و إرفاق العريضة بالحكم المنصوص عليها قانونيا في أساليب

 .الدعوى
بإعتباره كطريقة من طرق  ،لة إلتماس إعادة النظرأوفي مسشرنا أن أكما سبق و     

ذكر في السالف ال 26-29من قانون  189والتى فصلت فيها المادة  ،العادية رالطعن غي
جال ممارسته أثر موقف ما الآ لاليس لطرق الطعن غير العادية و  »نصها صراحة على 

السالف الذكر  21-11ومقارنتها بما أحدثه تعديل  ،2«ف ذلكلالم ينص القانون على خ
ستئناف أثر ناقل لإستشهاد بها قد نصت على أن للإالسالف ا 1مكرر  622ن المادة إف

وبنصها الصريح أصبح طلب ن هذه المادة إف يوبالتال  ،كملحا للنزاع وموقف لتنفيذ
ومؤثرا على سير الدعوى، وأصبح للمحكمة  ،إلتماس إعادة النظر موقف لتنفيذ الحكم

و حسب الوقائع و بمقتضيات  ،ستئناف حق النظر في هذه الدعوى من جديدلإدارية للإا
    تحقيق أو  ندب أو إستجواب خذ مما تراه مناسبا للحكم في القضية منلأالقانون في ا

 .طراف للتوصل للحكم في الطلب المقدملأأو إسناد قانوني دون تجاوز حدود طلبات ا

                                                                                                                                                                                
 .المصدر السابق 26-29من قانون  162المادة   1
 السابقالمصدر  26-29من قانون  189المادة   2
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في إعادة إلتماس النظر من جديد بنصها   26-29من قانون  169وقد فصلت المادة    
في مر الفاصل لأيجوز تقديم إلتماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو ا لا»

 .1«التماس
ويقصد به تحجج الغير و إعتراضهم عن  إعتراض الغير الخارج عن الخصومة :ثالثا

نها تمس جوانب حقوقية لهم و لكن لعدم إستدعاهم قانونيا أالخصومة القانونية بحكم 
 692لحضور مجريات القضية جعلتهم لم يتمكنوا من طلباتهم ودفوعهم وقد بينت المادة 

يهدف اعتراض الغير الخارج عن  »الهدف من هذا الطعن بنصها   ،21-11من قانون 
 الذي فصل في موضوع النزاع  الأمرالخصومة إلى مراجعة أو الغاء الحكم أو القرار أو 

و قد جاءت صياغة هاته ، 2«و يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون  
يبا مع إستبدال فقط المعدل تقر  26-29من القانون  192المادة على نفس صياعة المادة 

في نص  ،ستعجاليلإالنزاع بين المادتين وغياب كلمة ا أصل النزاع و موضوع يفي كلمت
عتراض الغير إيهدف  »فقط  الأمركتفاء بذكر لإو ا ،هلاليها أعإالمشار  692المادة 

الي الذي ستعجلإا الأمرلغاء الحكم أو القرار أو إالخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو 
 .3« يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانونفصل في أصل النزاع 

جراءات والشكليات المطبقة على غيره من لإويخضع هذا النوع من الطعون لنفس ا   
يرفع  » 26-29من قانون  191و  198حسب مقتضيات المادة  ،خرىلأالطعون ا

شكال المقررة لرفع الدعوى، و يقدم أمام لأعتراض الغير الخاج عن الخصومة وفقا لإ
المطعون فيه، و يجوز الفصل  الأمرالجهة القضائية التى أصدرت الحكم أو القرار أو 

 .فيه من طرف نفس القضاة

                                                           
 .نفسه المصدر 26-29من قانون  169المادة   1
 .المصدر السابق، 21-11إ رقم .م.من ق إ 692المادة   2
 .السابقالمصدر  26-29من قانون  192المادة    3
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يداع إعتراض الغير الخارج عن الخصومة، مالم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيقبل  لا   
عليها في المادة  الغرامة المنصوص قصى منلأمبلغ لدى أمانة الضبط، يساوى الحد ا

 بإعتبار الغير الخارج عن الخصومة أثر موقف لتنفيذ الحكم عتراضللإ و ،1«أدناه  199
-11من قانون  21مكرر  622ستئناف حسب مقتضيات المادة لإأسلوبا من أساليب ا

 .المشار إليها سابقا 21
هذا النوع من الطعون  شارة إلى نقطة أخرى ونحن بصدد الحديث عنلإينبغي ا    

 لايتأثر بهذا الطعن  لاصلين لأاالمتمثلة في كون الحكم الصادر في حق الخصوم 
المشار إليه  26-29من القانون  191بالتعديل حسب مقتضيات المادة  لالغاء و لإبا

    إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار  »سابقا 
    يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار ،الأمرأو 
 الأمر، و يحتفظ الحكم أو القرار أو هعترض عليها الغير و الضارة بإ، التى الأمرأو 

صلين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا لأالمعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم ا
 .2«هلاأع 191لتجزئة المنصوص عليها في المادة في حالة عدم قابلية الموضوع ل

ستعجال الغير لإا ةعن مسأل 26-29من قانون  199و  192وتكلمت كل من المواد     
لغاء لهذا النوع من لإراجعة و امالخارج عن الخصومة الذي يمسه هو أيضا أحكام ال

 :خر من ضمن طرق الطعن غير العادية وهوآيدرج نوعا و  ،عتراضلإا
 ستعجاليةلإوامر ال ات لاحاالطعون في  :ارابع
سلوب من الطعون في المسائل التى تتطلب السرعة في إستصدار لأو يلجأ إلى هذا ا   

 .القرارات وحل النزاع لما تقتضيه الحاجة خوفا من إلحاق الضرر بالخصوم

                                                           
 .نفسهالمصدر  26-29من قانون  191المادة    1
 .السابقالمصدر  26-29من قانون  191المادة  2 
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س يم لاومن خصائص هذا النوع من الطعون أنه يعتبر من قبيل القضاء الوقتي أي أنه 
ومعنى ذلك أنه يجوز لقاضي  ،يتمتع بحجية الشيء  المقضى به لاو أنه  ،بأصل الحق

 .1ستعجال إلغائها أو تعديلها في أي وقت وقفا لطبيعة القضيةلإا
قد مس  جزء كبير من   21-11خير من قانون لاو في هذا الجانب فإن التعديل ا   

 (. مادة   12)منه  22مادة تمام،  حسب ما  أوضحته اللإو اأالمواد بالتعديل 
وامر لأهم في التغيير في إخضاع الأمن ذات القانون الجانب ا 619و أحدثت المادة 
 لاحكام سابقا نهائية و لأستعجال إلى الطعن بعدما إن كانت هذه الإالصادرة في مادة ا

ستعجال قابلة لإوامر الصادرة في مادة الأتكون ا »ي شكل من أشكال الطعن لأتقبل 
 .2«للطعن  

وامر الصادرة من لأعلى أن ا ،هلامن القانون المشار إليه أع 611ونصت المادة    
 21ستئناف في أجل لإدارية للإستئناف أمام المحاكم الإدارية قابلة للطعن بالإالمحكمة ا

خيرة في مسألة هذه الطعون لأعلى أن تفصل هذه ا ،يوما إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي
 .أيام 22ن في غضو 

مر الصادرة من المحكمة او ستئناف في  الألإمن نفس المادة قابلية ا 21و بينت الفقرة    
ستئناف للجزائر العاصمة بإعتبارها كأول درجة أمام مجلس الدولة في حدود لإدارية للإا

على أن يفصل هو بدوره في  ،يوما  إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ 21
 .يوم 21يتجاوز  لاة في آجال المسأل

من ذات القانون  616ستعجال فإن المادة لإلمام بالقضية المطروحة أمام الإقصد ابو    
ثبات الوقائع لإستعجال إثبات الحالة بتعيين خبير و محضرا قضائيا لإأجازت لقاضي ا

فورا  مرالأو يتم إشعار الخبير أو المحضر ب ،التى تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية

                                                           
  .61ص  جع السابقعبد القادر  عدو  المر   1
 .المصدر السابق، 21-11إ .م.من ق إ 619المادة   2
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بناءا على عريضة سواءا كانت  ،ستعجاللإكما أنه قد يندب الخبير من قبل قاضي ا
دعوى الموضوع مرفوعة أو لم ترفع بعد لتحقيق فيما هو مطلوب قصد إثبات الحالة 

 .هلامن القانون المشار إليه أع 682حسب مقتضايات المادة 
 لمحاكمالتى كان لنتخابية لإالمنازعات ا ،ستعجاليلإطرق الطعن ا يدخل ضمن و  

 قانون في النظر عادةإ للاخ منوذلك  ، 1يهاعل يجابيالإ ثرالأ ستئنافلإل داريةلإا
 نتخابيةلإا ادةــــــالم في نــــدرجتي ىـــــعل التقاضيأ دـــــــد مبــــــويجس رســــــما يكـــــب  نتخابات،لإا

 :مايلي ه فيو سنحاول في هذا المجال توضيح
 :الطعون القضائية المتعلقة بمنازعات قائمة أعضاء مكاتب التصويت -22
نتخابات لإالمتضمن القانون العضوى المتعلق بنظام ا 222-12رقم  الأمربالرجوع إلى    
قتراع وتحديد قوائم أعضاء لإمنه الموضح لكيفية عملية ا 212إلى  211سيما المواد  لا

من قبل أي مصلحة إلى منسق  ،بي عليهاعتراض الكتالإمكاتب التصويت و حق ا
أيام من تعليق هذه  21ل لاخ ،نتخاباتلإئية للسلطة المستقلة لمراقبة الاالمندوبية الو 

أيام من تاريخ تبليغ  21ل لاعتراض هذا من خلإخير في مسألة الأالقوائم ليفصل هذا ا
ثة أيام لاي حدود ثعلى أن يبلغ قرار الرفض إلى أطراف المعنية ف.عتراض بقرار معلللإا

المشار  الأمرمن  216عتراض حسب مقتضيات المادة لإكاملة إبتداءا من تاريخ إيداع ا
 .هلاإليه أع

وهنا يمكن للذي صدر في حقه قرار الرفض أن يقدم طعنا قضائيا أمام المحكمة    
ة أيام كذلك من تاريخ التبليغ لتفصل هذه المحكم 21ل لادارية المختصة إقليميا خلإا

و يكون حكم المحكمة  ،أيام في هذا الطعن إبتداءا من تاريخ إيداعه 21بدورها في آجال 
أيام من تاريخ  21ستئناف في أجل لإدارية للإقابل هو أيضا للطعن أمام المحكمة ا

                                                           
سلام ، بوزيد محمود، أثر إستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف على المنازعات الإنتخابية في الجزائر الأسس حمزة   1

 .812، ص  1211جوان   ،22، العدد26و الإثار، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
 .المصدر السابق 22-12الأمر رقم   2
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طراف لأو يبلغ ل ،و يكون قرار هذه المحكمة قرارا نهائيا وغير قابل للطعن ،تسجيله
 ستئناف لإدارية للإتعجال يجعل حكم المحكمة اسلإالمعنية  و خصوصية ا

 .1غير قابل للطعن بالنقض
  :نتخابات المحليةلإ الطعون القضائية المتعلقة بالترشح ل -10
عضاء المجالس لأعن الصفة التنافسية  291إلى المادة  296تحدثت المواد من    

حزاب أو قوائم لأمن طرف ا غير القوائم المعدة ،ئيلاالشعبية البلدية و المجلس الشعبي الو 
على  ،و التزكية و العقوبات ،التصريحات ةو مسأل ،حرار و شروط هاته الترشيحاتلأا

 ضرف ةتحدثت عن مسأل ،هذا الأمرمن  291غير أن المادة  ،مخالفين قواعد الترشيحات
ة أو رفض قائم ،رفض أحد الملفات ،أثناء دراستها للملفات ،نتخاباتلإالسلطة المستقلة ل

أيام إبتداءا  29دراستها للملفات في المدة المحددة ب  وتتم أثناء ،بقرار معلل ،بأكملها
للطعن أمام المحكمة  لاهذا الرفض الذي يكون قاب ،ن تاريخ إيداع التصريح بالترشحــــــــم
أيام إبتداءا من تاريخ التبليغ القرار الذي يفصل فيه  21ل لادارية المختصة إقليميا خلإا
 لاو الذي يكون بدوره هو أيضا قاب ،أيام من تاريخ إيداعه 28محكمة بدورها في حدود ال

أيام إبتداءا من تاريخ حكم  21ل لاستئناف في خلإدارية للإستئناف أمام الإللطعن با
أيام من  28ل لاستئناف خلإليفصل فيه من قبل محكمة ا ،دارية أول درجةلإالمحكمة ا

ستئناف نهائي وغير قابل للطعن لإدارية للإن قرار المحكمة او يكو  ،تاريخ إيداع الطعن
دقيقا لما  لاالمشار إليها سابقا تفصي 291شكال، وقد فصلت المادة لإفيه بأي شكل من ا

 .سبق قوله
 :نتخابات المجالس المحليةلإ الطعون القضائية المتعلقة بتاريخ ا -18

ز وتحدد اللجنة المستقلة قائمة الفائزين يعلن عن النتائج المتحصل عليها أثناء عملية الفر 
ي مترشح أو حزب يشارك أو لكل قائمة مترشحة الحق في لاو يمكن  ،تحديدا مؤقتا

المشار إليه  الأمرالفقرة الثالثة من  299الطعن في هذه النتائج حسب مقتضات المادة 
ن النتائج لاعلإ ساعة الموالية 89دارية المختصة إقليميا في أجل لإسابقا لدى المحكمة ا

                                                           
 .811، ص نفسه بوزيد محمود، المرجع  –لام حمزة س  1



المحكمة الإدارية للإستئناف  دعاوى القضاء الإداري لدى           الثاني الفصل   

 

71 
 

إبتداءا من  ،أيام كاملة 21الموالية هذا الطعن الذي يفصل فيه هذه المحكمة في غضون 
ستئناف لإدارية للإتاريخ إيداع الطعن ليكون حكمها هو أيضا محل طعن أمام المحكمة ا

 21خيرة بحكم نهائي غير قابل للطعن في حدود لأو تفصل فيه هذه ا ،أيام 21في أجل 
 .أيام
 :الطعون القضائية المتعلقة بالترشيح لعضوية المجلس الشعبي الوطني -14
ليه المشار إ 22-12 الأمرمن  121إلى غاية المادة  262تحدثت المواد تقريبا من    

بداية من توضيح مدة العهدة  ،إنتخاب المجلس الشعبي الوطني ةعن مسأل ،سابقا
قتراع وكيفية حساب المعامل لإعة إجراء اإلى طبي ،سنوات 21نتخابية لهم المقدرة ب لإا
ومسأله التزكية ونهاية عند آجال إيداع  ،و توزيع المقاعد وشروط الترشيحات ،نتخابيلإا

ويمكن لهذه الترشيحات أن  ،قتراعلإيوما كاملة قبل تاريخ ا 12الترشيحات  المقدرة ب 
 1لقانونية المعمول بهاجراءات الإاتقابل بالرفض أيضا في حالة عدم إحترام الضوابط و 

أو منسق السلطة لدى الممثلية  ،ئية للسلطة المستقلةلامن قبل مسنق المندوبية الو 
مما يستدعى ممن مسهم هذا الرفض أن يتقدموا بطعون أمام ، الديبلوماسية بالخارج

من تاريخ تبليغ قرار  ،ثة أيام كاملةلافي أجل ث ،دارية المختصة إقليميالإالمحكمة ا
 ،شار إليهلإالذي سبق ا 22-12 الأمرمن  129حسب مقتضايات المادة  ،الرفض

و يكون أيضا  ،يداعلإيام إبتداءا من تاريخ اأ 28خيرة في غضون لألتفصل فيه هذه ا
ثة أيام إبتداءا من لاستئناف في حدود ثلإدارية للإللطعن فيه أمام المحكمة ا لاحكمها قاب

ستئناف فيه في غضون أربعة أيام لإدارية للإحكمة او يكون حكم الم ،تاريخ تبليغ الحكم
و أوضحت الفقرة الرابعة من ذات ، يداع نهائيا وغير قابل للطعنلإإبتداءا من تاريخ ا

نتخابية للخارج الذي لإه مسألة الرفض بالنسبة لمترشحي الدوائر الاالمادة المشار إليها أع
 .ة كمحكمة أول درجةدارية للجزائر العاصملإخصصت لنظر فيه المحكمة ا

                                                           
1
 .819بوزيد محمود، المرجع السابق، ص  –حمزة سلام   
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  :مةلاالطعون القضائية المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس  -10
المشار إليه سابقا   22-12رقم  الأمرمن  119إلى المادة  112أوضحت المواد من    
قتراع الخاص بها والتصويت لإو شروطها وكيفية إجراء ا ،مةلأترشيحات مجلس ا ةمسأل

عتراضات على محاضر الفرز لإمسألة تقديم ا الأمرت من ذا 111عليها وبينت المادة 
و أجازت  ،المشار إليه سابقا 22-12 الأمرمن  119وضحت صفتها المادة أالذي 
 مو أن يقد ،قتراعلإالحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج ا الأمرمن نفس  182المادة 

      ن النتائجلاساعة التى تلي إع 18ل لاطعنا لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خ
على أن تعلن النتائج النهائية في  ،خيرة النظر في هذا الطعن ومدى تأسيسهلأو لهذه ا
على أن تطبق مسأله رفض  ،م النتائج المؤقتهلايام إبتداءا من تاريخ إستأ 22غضون 

و بنفس الكيفيات التى سبق  ،السالف ذكرها 129حكام التى ذكرتها المادة لأترشح بنفس ا
نتخابات المجلس الشعبي لإا حينما تحدثنا عن الطعون في مسألة رفض المترشح ذكره

  .الوطني
الطعون في نتائج إنتخابات المجلس  ةلأن المشرع الجزائري أخرج مسأحظ لاوالم   

و أوكل مهمتها  ،داريلإختصاص القضائي الإمة من دائرة الأاو مجلس  ،الشعبي الوطني
والعلة ، السالف ذكرها 182سبق و أن أشرنا إليه في المادة  كما ،إلى المحكمة الدستورية

 ومحاولته، 1212خير لدستور لأنابعة من توجه التعديل ا ،1في ذلك كما يرجعها البعض
نتخابات لما تشتمله هذه المحاكم من لإلفرض الرقابة الدستورية على مسألة العملية ا 

ن كان إو  ،نتخابيةلإلمنازاعات اكفاءات و خبرات في تشكيلتها تؤهلها للفصل في ا
نتخابية لإنه من الواجب أن تسند  مسأله الطعون في النتائج  اأيرى  2خرلآالبعض ا

                                                           
شيهوب مسعود، الرقابة الدستورية على القوانين، النموذج الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، الصادرة عن مجلس   1

 .11، ص 1221نة ، س26الأمة، العدد 
ديباش سهيلة، دور المحاكم الإدارية في الإنتخابات المحلية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإجتماعية و   2

 .222ص ،  1221، سنة  21سياسية، العدد 
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تتعلق برقابة  ةلأن المسلأداري لإمة إلى القضاء الالمجلسي الشعبي الوطني و مجلس ا
 .وعية قرارات تصدرها سلطات إداريةمشر 
 للامن خ  درجتين، على ضيالتقا ألمبد خضعت تازعالمنا هذهصبحت أ فقد ،وعليه   

م احكلأاف ضد استئنلإل ريةادلإا كمالمحا مامأ مرة وللأ ئيالقضا لطعنا باب فتح 
 نأ بعد ،ةريادلإا دةالمافي  ضياللتق ولىأ ةكدرج ريةادلإا كمالمحا عن درةالصا ئية القضا
 .لطعنال اشكأي شكل من أتقبل  لائية انه اماحكأ صدرت خيرةلأا هذه نتاك

داري لإصة لما يمكن قوله في تناولنا لجانب دعوى القضاء الاو كخ ،وعلى العموم   
شير إلى نوتتبع أثر سيرها الذي تناولناه في هذا الفصل  ،ستئنافلإدارية للإلدى المحكمة ا

ستعجال الذي خصص لها القسم الثالث لإولوية الذي أعطاه المشرع لدعاوي الأجانب ا
ستئناف في لإفي حين إكتفى في مجال رفع دعوى ا ،21-11 يلقانونمن التعديل ا

      جراءات المدنية لإالمتعلق با 26-29إلى تطبيق نصوص قانون  ،ت العاديةلاالحا
من قانون  21مكرر 622و  29مكرر  622وهذا حسب مقتضياة المادة ، داريةلإو ا
 .هلارية المشار أعدالإجراءات المدنية والإالمعدل المتمم لقانون ا 11-21

وكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن المحكمة الإدارية للإستئناف كان لها الأثر 
الإيجابي في تأثيرها على الدعوى عموما  فبإنشاء هذه المحاكم يكون المشرع الجزائري قد 
حسم الجدل الفقهي لعدة إشكالات كانت قد طرحت من قبل في قضايا القضاء الإداري 

 .1الجزائري
 :ورد هذه الاثار في مايليويمكن أن ن

لقد أحدث إنشاء المحاكم الإدارية : صيل لإختصاص مجلس الدولةلأرد الإعتبار ا -
للإستئناف الاثر الإيجابي للطبيعة القانونية لمجلس الدولة و إرجاعه إلى الطبيعة الاصلية 

كم فيها عوض ما والح  صيل المتمثل في النظر في طلبات الطعون بالنقضلأولدوره ا

                                                           
 .129و ص  121، ص المرجع السابقفاطمة الزهراء فاسي،   1
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كان عليه قبل إنشاء هذه المحاكم حينما كان ينظر لقضايا الإستئناف مخالفا في ذلك  لما 
جهة عليا تمارس دور منه  التى تجعل 2669من دستور  211جاء من مقتضيات المادة 

نستنتج من أن مجلس الدولة في الجزائر يتمتع بجملة من الخصائص و  التقيم و الإجتهاد
 .1تجعله يختلف عن مجالس الدولة الموجودة في كثير من التشريعات المزايا

من بين الاثار  :زوال إشكالية عدم جواز الطعن بالنقض في قرارات مجلس الدولة - 
السلبية التى كانت سائدة قبل إنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف هى مسألة عدم قابلية 

ا ينظر كجهة إستئناف في القضايا الطعن بالنقض في قرارات مجلس الدولة حينم
مامه وبالتالي فإن المتقاضين كانو يحرمون من حق من حقوقهم وهو مسألة أالمطروحة 

  الطعن بالنقض في هذه القرارات بحكم أن القضية المطروحة سبق للمجلس النظر فيها  
 .و أصدر في حقها قرارا

نفة لديها أفي القضايا المست ختصاصها للفصلا  وبمجيء المحكمة الإدارية للإستئناف و 
 .و مكنتهم من إسترجاع هذا الحق الغائب ،تكون قد أحدثت الاثر الإيجابي للمتخاصمين

حدثه إستحداث أخر الذي لآالإيجابي ا  ثرلأا :رد الإعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين -
  .المحاكم الإدارية للإستئناف  وهو رد الإعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .282، المرجع السابق ص الإدارية المرجع في المنازع عمار بوضياف،  1
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ستئناف في لإدارية للإعن المحكمة ا ،ةالمتواضع اتهه مذكرتناومما خلصنا إليه في    
 إ م إ عديل الذي مس قتلمام بجانب اللامكان الاو الذي حاولنا فيه بقدر ا ،الجزائر

إختصاصات هذا  والذي إحتوى كثيرا من المواد تتحدث في مجملها عن  11-21 
نتقادات و لإو ما أحدثه من توازن قضائي قضى فيه على كثير من ا ،رح المستحدثالص

  .داري الجزائرىلإالتى وجهت للقضاء ا  ،العيوب السابقة

التى نظمته سواءا القانون المشار  ،ل النصوص القانونيةلاستحداث ومن خلإو بهذا ا  
له ست لإذي أستحدث من خو ال ،المتضمن التقسيم القضائي 21-11أو القانون  ،هلاأع

الذي أوضح إختصاصات  22-11أو القانون العضوي رقم  ،ستئنافلإمحاكم إدارية ل
المرسوم أو  ،16ستئناف حسب مادته لإبإعتبارها كجهة ا ،ستئنافلإدارية للإالمحكمة ا

دارية لإقليمي للمحاكم الإختصاص الإالذي حدد دوائر ا ،811-11التنفيذي رقم 
       داريلإالذي حدد كيفيات التسيير ا ،212-11المرسوم التنفيذي رقم و أ ،ستئنافلإل

أو غيرها من النصوص القانونية التى إستطعنا   ،ستئنافلإدارية للإو المالي للمحاكم ا
بخصوص   التى سبق و أن طرحناها في مقدمتنا ،شكاليةلإجابة على الإالها لامن خ

الذي كان المشرع  ،زدواجيةلإاف تحقيق مبدأ استئنلإدارية للإكيف إستطاعت المحكمة ا
له إستكمال لاستحداث والذي بالفعل إستطاع من خلإل هذا الامن خ ،الجزائري بصبوا إليه

محدثا بذلك إنسجاما وتناسقا بين  ،ثلاالمتمثل في درجات التقاضي الث ،الصرح القضائي
           من جهة و نظيرتها من القضاء العادي  ،داري من جهةلإالقضاء اجهات 

ودرأ   ،صيل ورفع الضغط عنهلأو إختصاصه ا ،الدولة مسترجعا لحق مجلس ،خرىأ
 .النقد الموجه إليه

حظنا كيف إستطاعت هذه المحاكم المنشأة لا ،ل دراستنا  السابقة للموضوعلاومن خ    
انين والتكفل بها وفق قو  ،ستئنافلابتحقيق ما أنجزت من أجله من إستقبال لطعون با

وخصصت لذلك هياكل وقضاة و مستشارين  ،ستئناف لديهالإصانت حق الطعن با
.دارة أحكامها و إستصدار قرارتهالإإشترطت فيهم الخبرة والكفاءة 
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خيرة  لتحقيق مبدأ إزدواجية القضاء لال دراستنا وسعيا من هذه الاحظنا كذلك من خلا   
بها بعدما إن كان ينظر فيها  ستعجالية و تكفلتلإكيف نظمت أحكام القضايا ا

ستئناف إلى مجلس الدولة وكيف إستطاع المشرع الجزائري في تقليص مدة آجال لإبا
النظر في الطعون المقدمة امامها من شهرين إلى شهر واحد إلى القضايا العادية و عشرة 

 .ستعجال لإأيام في قضايا ا

ل إدخاله لامن خ ،مشرع الجزائريحظناه كذلك هو إحداث العصرنة الذي تبناه اللاما    
ستئناف لإفي رفع الدعوى بصفة عامة بما فيها دعاوي ا ،لكترونيةلإت الاسلوب المعاملأ

 .ستئنافلإدارية للإلدى المحكمة ا

وهي  ،خيرلأا في ظل التعديل يجابية للمشرع الجزائري لإحظة أخيرة  تحسب بالاوكم   
حسب  26-29أن كان سابقا في ظل قانون  ستئناف موقف لتنفيذ الحكم بعدمالإجعل ا
 .الحكم غير موقف لتنفيذ  629مادته 

داري الجزائري لإنضم رأينا إلى رأي الكثير من الباحثين في شؤون القضاء او في الختام 
مع إعادة النظر في طرق  ،دارية عن المدنيةلإجراءات الإوالقاضي بضرورة فصل قانون ا

اف وفق مواد تنظيمية خاصة بها عوض إعتماد نظام ستئنلإو إجراءات سير دعاوي ا
  .حالة المعتمد في القانون الحاليلإا

 عماللانتمنى أن نكونا قد وقفنا في مسعانا هذا راجين من الله قبول او أخيرا  

إن وفقنا فمن الله و إن أخطأنا فمن انفسنا وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبين 
  .والمرسلين
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درالمصا ئمةاق  
عجالمر ا و  

 

 



 

 
 

و المراجع رصادلمائمة اق  
 المصادر :أولا

 الدساتير-10
 ذ94ج ر ج ج، العدد  2691سبمتبر  22بتاريخ  الصادر 2691دستور  - أ

 نوفمبر  11المؤرخ في  61-19رقم  الأمرالصادر بواسطة  2619دستور  - ب
 .68العدد ج ج  ج ر ،2619      

 المؤرخ في  29-96لرئاسي رقم المرسوم االصادر بواسطة  2696دستور  - ت
 .26العدد  ج ج ،  ج ر2696فبراير  19      

 المؤرخ  819-69بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الصادر  2669دستور  - ث
 .19 العدد ج ج ج ر 2669ديسمبر  21في         

 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1212التعديل الدستوري لسنة   - ج
 .91العدد  ج ج ر.ج،  1212ديسمبر  12في المؤرخ  12-881       

 النصوص القانونية  -10
 إنشاء المجلس  ،2691جوان  29المؤرخ في  129-91رقم  الأمر - أ

 .، باللغة الفرنسية1العدد رقم  ،ج ج المحكمة العليا، ج ر على،لاا       
 ، المتضمن التنظيم 2691نوفمبر  29المؤرخ في  119-91رقم  الأمر - ب

 .69ج ج العدد ج ر  القضائي،       
 ، المتضمن تعديل والتتميم، 2612ديسمبر  16المؤرخ في  92-12الأمر  - ت

 ، المتضمن قانون 2699جوان  29المؤرخ في  218-99الأمر رقم        
 .21 ج ج العدد الاجراءات المدنية، ج ر       

 يتضمن القانون  2611سبتمبر سنة  19مؤرخ في  19-11رقم  الأمر - ث
  .12العدد ج ج مدني ج ر ال       

 سرة لأيتضمن قانون ا 1221فيفري  11المؤرخ في في  21-21رقم  الأمر - ج
 .21العدد ج ج ج ر        

 المتضمن القانون  1212مارس  22المؤرخ في  22-12الأمر رقم  - ح



 

 
 

 .21العدد ج ج العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر       
 للعما ديدبتم قلمتعلا 2691-21-12فيرخ ؤم، 211-91رقم  القانون - خ

 .2691-22-22يخربتادرة لصا، ا1عدد، ج ر، نسيةرلفا ننياوبالق       
 مر لأالمعدل و المتمم ل 2662وت أ 29المؤرخ في  11-62القانون رقم  - د

 جراءات لإ،المتضمن قانون ا 2699يونيو  29المؤرخ في   218-29رقم        
 .19ج ج العدد المدنية ج ر        

 دارية، يتعلق بالمحاكم الإ 2669ماي  12المؤرخ في  21-69قانون رقم  - ذ
 .11العدد ج ج ج ر           

 ، يتعلق باختصاصات 2669جوان  21المؤرخ في  21-69قانون رقم  - ر
 .16العدد  ج ج محكمة  التنازع  وتنظيمها و عملها ج ر         

 فبراير 11ق المواف 2816صفر عام  29مؤرخ في  26-29قانون رقم  - ز
 ج ج ر .ج ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، 1229سنة          
  12العدد         

 المتعلق بالتنظيم  1221يوليو  21المؤرخ في  22-21القانون رقم  - س
 .12العدد ج ج ج ر  القضائي         

  مايو سنة 1الموافق  2881شوال عام  28مؤرخ في  21-11قانون رقم  - ش
 .82لتقسيم القضائي ج ر ج ج العدد المتضمن ا 1211         

  21الموافق   2881ذي الحجة عام  21مؤرخ في  21-11قانون رقم  - ص
  29المؤرخ في  26-29، يعدل و يتمم القانون رقم  1211يوليو سنة          
 و المتضمن قانون  1229فبراير سنة  11الموافق  2816صفر عام          

 .الاجراءات المدنية و الادارية         
 المعدل و  1222يوليو  19المؤرخ في  21-22القانون العضوي رقم  - ض

 ، المتعلق 2669ماي  12المؤرخ في  2-69المتمم لقانون العضوي رقم          
 .81العدد  ج ج  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله ج ر         

 المعدل و  1229مارس  28لمؤرخ في ا 21-29القانون العضوى رقم  - ط
 المتعلق   2669ماي  12المؤرخ في  22-69المتمم لقانون العضوي رقم          



 

 
 

 .21العدد  ج ج باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله ج ر         
 المتعلق    1211جوان  26المؤرخ في  22-11: قانون العضوى رقم  - ظ

  .82رقم  ج ج  بالتنظيم القضائي ج ر         
 جوان  26المعدل والمتمم  المؤرخ في  22-11: القانون العضوي رقم  - ع

 .المتعلق بتنظيم مجلس الدولة   1211        
  1221سبتمبر  16المؤرخ في   121-21رقم   الرئاسي المرسوم - غ

 لية لشاغلى المناصبالمتضمن الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلا         
 .العليا في المؤسسات و الادارات العمومية         

  يحدد 2669نوفمبر  28المؤرخ في  118-69المرسوم التنفيذي رقم  - ف
 و  2669مايو  12المؤرخ في  21-69كيفيات تطبيق احكام القانون رقم          
 .91ج ج ر .المتعلق بالمحاكم الإدارية ج         

 المتضمن   1229ديسمبر  18 المؤرخ في 826-29المرسوم التنفيذي رقم  - ق
 القانون الإساسي الخاص بمستخدمين امانات الضبط للجهات القضائية ج          
 11العدد ج ج ر .         

 ، يحدد 1211ديسمبر  22المؤرخ في  811-11لمرسوم التنفيذي رقم ا - ك
 دارية دوائر الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للإستئناف و المحاكم الإ         
  .98عدد ج ج ر  ، ج         

 ، يحدد 1211مارس  29المؤرخ في  212-11المرسوم التنفيذي رقم  - ل
 كيفيات التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية           
 .29عدد   ج ج ر للإستئناف ج          

 :الكتب -ثالثا
   1228منشورات كليك الجزائر  22دارية ، ط قانون المنازعات الإ ، خلوفي رشيد .0
 عطالله بو حميدة، الوجيز في القضاء الاداري تنظيم وعمل واختصاص، دار هومة  .0

 .1221الجزائر،  لسنة   21ط  ،والتوزيع للطباعة والنشر      
  النظري  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية القسم الإول الإطار .8

 .1229، الجزائر الإدارية للمنازعات      



 

 
 

 عمار بوضياف، النظام القضائي في الجزائر، دار الريحانة للنشر والتوزيع،  .4
 . 1221سنة ،2ط      

 1228، سنة 1ط .عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية ، دار هومة ، الجزائر .0
 ري،  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائ .0

 1221ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة       
 داري، الطبعة الثانية، دار لإستئناف أمام القضاء الإمحمد فوزي نويجي، الطعن با .7

 .0100،مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر      
 داري في الجزائر، دار العلوم للنشر لإمحمد صغير بعلي، النظام القضائي ا .3

 .1226زيع، عنابة، سنة والتو      
 تلاالمقا:رابعا
و  –سس لاا –ستئناف في الجزائر لإدارية للإالمحاكم االفاسي فاطمة الزهراء،  .2

 . 1211، جوان  26، المجلد 22مجلة الدراسات القانونية المقارنة العدد ثار، لا ا
 نفهيمة، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية، دراسة على ضوء القانو  لبلو  .1
 1211مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،جامعة زيان عاشور بالجلفة . 11-21      
استحداث المحاكم الإدارية للإستئناف على اثر  حمزة اسلام، بوزيد بن محمود، .1

 21المناعات الإنتخابية في الجزائر، المجلة الإنسانية للإمن الإنساني العدد 
 .1211، جويلية  29،المجلد 

لعريبي، النظام القانوني للمحاكم الإدارية للإستئناف، مجلة العلوم خديجة  .8
 .1211،سنة  28الإنسانية،جامعة قسنطينة العدد 

ديباش سهيلة، دور المحاكم الإدارية في الإنتخابات المحلية، المجلة الجزائرية  .1
 .1221، سنة 21للعلوم القانونية و الإجتماعية و سياسية، العدد 

لرقابة الدستورية على القوانين، النموذج الجزائري، مجلة الفكر شيهوب مسعود، ا .9
 .1221، سنة 26البرلماني، الصادرة عن مجلس الامة، العدد 

غلابي بوزيد ،مكي حمشة ،النظام القانوني للمحكمة الإدارية للاستئناف في  .1
 ( 1211)22العدد/29الجزائر،مجلة الفكر المجلد 



 

 
 

داري دراسة على ضوء لإن هيئات القضاء اختصاص بيلإمشري راضية، توزيع ا .9
ملتقى منظمة المحامين بناحية  21-11.ت قانون إ م إ بموجب قانونلاتعدي

 .1211ديسمبر 22عنابة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة يوم 
ول و رئيس الحكومة في التعديل الدستور لامزيان سهيلة، سلطات الوزير ا .6

 .22العدد  26العلوم السياسية ، جامعة خنشلة ، مجلد ، مجلة الحقوق و 1212
داري، مجلة مجلس الدولة لإرة في المجال اــــــــى، الخبـــــــور وغلــــــداد كـــــمق .22

 . 22الجزائري، العدد 
  هدكتوراأطروحات ال :خامسا
في  هدكتورا أطروحةدارية في التشريع الجزائري، لإعزاوي عبد الرحمان، الرخص ا .0

 .0104سنة  ،لقانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوقا
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 لفهرسا 

 لصفحةا نالعنو ا
 10 . مقدمة -

(ختصاصلإسس والتنظيم و الاا)ستئناف  لإدارية الإلمحكمة اا :وللا الفصل ا   10 
 10 .ستئنافلإدارية للإسس وتنظيم المحكمة اأ :وللا ا بحثالم

 داريةلإو اسس إنشاء المحكمة ا لجزائرياداري لإتطور القضاء ا: وللا ا المطلب
 10    .ستئنافلإل                

 إلى سنة 2912داري الجزائري من سنة لإالتطور التاريخي للقضاء ا :وللا لفرع اا
1212. 10 

 04  .ستئنافلإدارية للإلمحاكم انشاء اإ سسأ :الفرع الثاني 
 00 .ستئنافلإدارية للإلتنظيم الهيكلي للمحاكم اا: المطلب الثاني

 07 .ستئنافلإدارية للإالهياكل القضائية للمحاكم ا: وللا االفرع 
 00 .الهياكل غير القضائية :الثانيالفرع 

 تنازع تىومسأل ستئنافلإدارية للإا ةختصاصات المحكمإ:  الثاني المبحث
 03 .و الإرتباط الإختصاص

الإدارية للإستئناف محكمةو النوعي لل قليمي لإا ختصاصلإا: وللا المطلب ا  03 
.فستئنالإدارية للإا ةلمحكمقليمي الإا ختصاصلإا: وللا ا فرعال  03 

 09 ستئنافلإدارية للإا لإختصاص النوعي للمحكمةا: الفرع الثاني
 84  و الإرتباط تنازع الإختصاص مسألتي: المطلب الثاني

 84 ع الإختصاص تناز  مسألة:وللا الفرع ا
 80  مسألة الإرتباط :الفرع الثاني

 41 ستئنافلإدارية للإلمحكمة اادعاوى القضاء الإداري لدى  :الثاني الفصل
 40 .ستئنافلإدارية  للإأمام المحكمة االدعوى و إجراءات سير شروط  :وللا ا المبحث

 40 .نافستئلإدارية للإشروط رفع الدعوى أمام المحكمة ا :وللا المطلب ا
 40 .الدعوىفي  الواجب توفرهاشروط : وللا الفرع ا

 40  الشروط الواجب توفرها في رافع الدعوى: الفرع الثاني
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 43 ستئنافلإدارية للإإجراءات سير الدعوى أمام المحكمة ا: وللا المطلب ا
 43 أمام المحكمة الإدارية للإستئناف مراحل سير الدعوى: وللا الفرع ا
 00 الإستئناف دعوىجراءات الميدانية للفصل في لإا :انيثالفرع ال

دارية لإستئناف لدى المحكمة الإالصادر في حق دعوى االقرار  :نيالثالمبحث ا
 07 ستئنافلإل

 07 في حق الدعوى القرار  الصادر  ثارا :وللا المطلب ا
 07 .ستئناف الناقل للنزاعلإا :وللا الفرع ا
 07 .موقف لتنفيذ الحكمستئناف لإا :نيالثالفرع ا
 01 في حق الدعوىدرة الصات ار القر الطعن في اطرق  :نيالثالمطلب ا
 01 ديةالعالطعن اطرق  :وللا الفرع ا
 08 .غير العادية لطعن اطرق : نيالثالفرع ا

 77 .تمةاخ -*-
 // قائمة المراجع -*-
 // الفهرسة -*-
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 :سةالدر املخص 
بإستحداثه للمحكمة  ،في القضاءوجد ستطاع المشرع الجزائري أن يتدارك  الخلل الذي إ   

، وذلك بواسطة نصوص تنظيمة إستمدت قوتها من التعديل الدستور الإدارية للإستئناف
، الذي من خلاله أصبح يوازي بين هرم القضاء العادي والإداري، بتفرقة واضحة 1212

ختصاصاته، وطرق الطعن ب حيث أضحى، لكل منهما مجاله و أسسه، وتنظيم هيكله، وا 
في قرارته، وبإضافات جديدة تمثلت في إماكنية رفع الدعوى إلكترونيا، مع إستحداث 
أنماط و آثار للدعوى كوقف التنفيذ للقرار المطعون فيه، بعدما كان التنفيذ بعد صدور 

 .الإيجاب للمشرع الجزائريالقرار مباشرة، وهذا ما يحسب ب
 :الترجمة

 1212دستور  -المحكمة الإدارية للإستئناف:  الكلمات المفتاحية
       The Algerian legislator was able to correct the defect that was found in 

the judiciary, by creating the administrative Court of Appeal, through 

regulatory texts that derived their strength from the 2020 amendment to the 

Constitution, through which it became parallel between the hierarchy of the 

ordinary and administrative judiciary, with a clear distinction, so that each has 

its own scope and foundations, and the organization Its structure, powers, and 

ways to appeal its decisions, and with new additions represented in the 

possibility of filing a lawsuit electronically, with the creation of patterns and 

effects of the lawsuit, such as stopping the implementation of the contested 

decision, afte r the implementation was immediately after the issuance of the 

decision, and this is what is considered positive for the Algerian legislator 

 Key Words =the administrative Court of Appeal- Constitution 2020 

 


